)١(‏ ني ب: يصليء والمثبت من أ. 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © ٠١‏ هه 


باب «قول أبي يوسف على خلاف محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه 





مسألة :التعوذ عند أبي يوسف في الصلاة للصلاة» وعند محمد للقراءة» 
ويتعلق محمد بعاين النصء» وهو قولتةتعالقا : « انما عاك الشواة اسيل كدرل 
َلشَّمِطنٍ اليب 4 [النحل: 48]» وأبو يوسف يتعلق بدلالة النص ويقول: لما وجبت 
الاستعاذة قبل القراءة دفعًا لوسوسة الشيطان» فلا تجب غند افتتاح الصلاة» 
وفيها القراءة وغيرها من الأذكار والأفعال أولئ» ويظهر هذا في ثلاث مسائل: 

إحداها: أنَّ المقتندي يتعوذ عند أبي يوؤسف؛.لأنّه [مصلي] “ وَعَلل 
محمد الا يتعواة» لأنب لجيه ! 

والثانية: أن المسبوق إذا قنام [إلين'قلظاء ما لبق ]0لا كوه 6ل 0 
يوسف؛ لأنَّه قد تعرّذ عند الافتتاح» ويتعوّذ عند محمد؛ لأنّهِ يقرأ. 

والثالثة: أنَّ الإمام في صلاة العيد يتعرّذ بعد تكبيرة الافتتاح عند أبي 
يوسفء. وبعد تكبيرات العيد عند محمد. 

مسألة :وإذا أدخل رأسه أو خفه في الإناء للمسح» فقد صار الماء مستعما 
[3/ 17 ب] لقصد التقربء ولا يجزئه عن المسح عند [محمد]”"؛ لآنّهُ غير 7 

وعند [أبي يوسق] 0 بجزته؛ لأله يحصل ار سا | ا 0 






(0)فيب: للقضاء» والمثبت من أ. 
(:)فيب: محمد, والمثبت من أ. 






0000 2:11:22 ١ 


حيج :هب حور لمائل وقصر الدلائل/+؟ 

وَإِذا عسل العضو [النجس]”'' في أوانٍ فسدت المياه [كلها عند أبي 
١ 007‏ لك المتطر أبن لأن القيناس في غسل العضو والفوسال 
١‏ 00 قاد كل المياك] "0 وبه أحت بشر؛ لأنَ الماء الأول يننجتن بإدخال 
النجس فيهء والثاني والثالث كذلك. فلا يطهر أبدّاء فيشترط الصب في ذلك؛ لأنّه 
مُريْل) لكن تركنا القياس في الثياب للتعذّر واكتفينا بإدخالها في الماء ثلانًا؛ 
طادلك ف العضوء لان غير متعذّر. 

مسألة .والاغتسال في الآبار علئ هذا. 

وعند محمد: يخرج من الثالثة طاهرًاء والمياه الثلاثة نجسة,. وما رواه في 
غسل النجس الحقيقي طاهر مطهر وني [غسل]”*' النجس الحكمي طاهر غير 
مطهر؛ لأنّه يطهر به الثوب» فيطهّر به العضو كما في الصبّ. 

مسألة .«وشعر الخنزير نجس عند أبي يوسف لكون الخنزير نجس العين؛ 
حتئ لو وقع في الماء القليل نجّسهء والزائد علئ قدر الدرهم منه مع المصلي 
يمنع جواز الصلاة. 

وقال محمد: هو طاهر لا يفسد الماءء ولا يضر حمله في الصلاة لضرورة 
حاجة الناس إلئ استعماله في الخرز””. 
ل ابن هشام: الإسجّانة والإنجانة والأججانة؛ الأخيرة طائيّةٌ عن اللحياني: المركن» وأفصحها 


5 الأجاجين» وهو بالفارسيّة إكّانه؛ قال الجوهري: ولا تقل إنجانة. 
12 0 147). 


ال 0 8 





باب قول أبي يودف على خلاف قول محمد ولا قول لابي حنيفة فيه لوه 7 تهت 

مسأئة . والروث إذا أحرق [حتئن صار]''' رماذاء والكذر ]ذا اد وا 
البتره وصارت بمرور الزمان حمأة» أو الحمار مات في المملحة» [ومات حتئل 
صار لحمًا]”' ملحّاء فالنجاسة باقية عند أبي يوسف لبقاء عين ذلك» وإنما تغيّر 
وصفه. ولم [يرد]”" عليه ما [ثريلة]؟ 7 

ويطهّر عند محمد؛ لأنّهِ تبدّل العين والاسم؛ وصار كشيء آخر» فصارت 
كنطفة الإنسان تكون نجسةة قم تطبر علقة ور لك كا للا ااا 
مضغة وهي طاهرة» وكذا ما بعده. 

مسأئة : وإذا تنجس ما لا ينعصر بالعصره فعند أب ولف 07 | 901 
ويجففّه في كل مزة فيطهر؛ لأنَّ التجفيف له آثر في اامتترك الات لا ا 
الغسل كالعصر فيما ينعصرء,فيطهر:بالئلات من هذا لكالتة | 7 

وقال محمد: لا يظهر [إلا بالعصر]” ؛ لأن العطر قر ل 1 0000 
النجس]”"'» فبقي فيه فلا يطهر. 


منكرء وعن أبي يوسف يََدْهُ؛ أنه لا يفسد إلا أن يغلب علئ 000 هل يجوز بيعه؟ 
قال الفقيه أبو الليث يَدَلَنه: إذا لم يجد الخراز شعر الخنزير إلا بالشراء يجوز له الشراءء ويكره 0 









للبائع بيعه؛ لأنه لا ضرورة للبائع بخلاف المشتري» وععن ابن سيرين وجماعة من الزهاد ‏ 
رحمهم الله أنه لم يجوزوا الانتفاع به» كذا ذكره الإمام الزاهد الصفار يَدَلَْهء وكانوايقولون: 0 
غيره يقوم مقامه. «المحيط البرهاني» )51/7/١(‏ . : 
)١(‏ في ب: وصاره والمثبت من أ. و 
)١(‏ في ب: وصار بمضي الأيام» والمثبت من أ. : 
(*) في ب: يأتء والمثبت من أ. 
(5) في ب: يزيل» والمثبت من أ. 
(5) في ب: كما في العصرء والمثبت من أ. 
(5) في ب: بهذاء والمثبت من أ. 
(0) في ب: يستخرجه وقد تعذر» والمثبت من أ. 


حو ١‏ فتك ب حصر المسائل وقصر الدلاثل/ج+؟ 


وصورة هذا الاختلاف: الححخط ة إذا تتجست [بمائع نجس 0 


3 2 |3 
8١‏ الششبةالجديدت والحرف الجديد[والحب الجديد]" 


تنجست» والسكير ن إذا موه ه يماء نجس .و الحه أذخا تكد داكا 
بالماء النجس 


مسألة . وإذا صلئ علئ مصلا مبط:١‏ وعلئ باطنه نجاسة» فقام على 
[الطهارة]”". فصلاته فاسدة عند أبى يوسف. ذكره فى «الأمالى» قال: لأنّه ثوث 


واحد. 

وقال محمد: صلاته جائزة. ذكره ف «النوادر»؟ لأنّه 7 يستعمل النجاسة. 

وقيل: قول أبي يوسف في المضرب. و وقول محمد في غير المضرب» فلا 
اختلاف في الحاصل. 

مسألة : وإذا شرع ني الصلاة وهو ينوي فرضًا ونفلا جميعًاء كان عن 
الفرض عند أبى يوسف؛ لأخهما إذا تعارضاء فالأقوئ أولئ. 

وقال محمد: لا تعتبر هذه الصلاة أصلا؛ لأنَّه لا يمكن أن تكون عنهما 
جميعًا للتنافي» ولاعن أحدهما عيئًا؛ لأنّه ما [عيّنها]”* ولا بعضه عن هذا أو 
بعضه عن هذا لأنّه لا يتجزأء فتساقطا للتعارض» وإذا بطل الوصف عنده» بطل 
الأصل علئ ما عرف من مذهبه. [ذكرنا]”* الاختلاف في «الجامع الكبير». 
)١(‏ في ب: بنجس مائع» والمثبت من أ. 
(1) سقط من أء والمثبت من ب. 

في ب: الظاهرة» والمثبت من أ. 


( : عينه» والمثبت من أ. 
:. : ذكرء والمثبت من أ. 






باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لابي حنيفة فيهبوه#ي ٠‏ هب 

مسألة .ولو قاء مرارًا قليلًا قليلاء ولو جمع يصير ملاً الفم» فعند أبي 
يوسف: إن اتحد المجلس جمع وإلا فلا لأن يداد اا 
المتفرقات. 

وعند محمد: إن اتحد السشبب وهو الغثيان حم ر إلا ثلا 1 | 1لا 
سكنء فالظاهر أن الثاني غيره. 

مسألة .ولو سقطت سئّه فأعادها إلن مكاتباء جار[ 212 000 0010 
أبي يوسفء ولا يجوز له أن يفغل ذلك بسن غيره» قال" هما فاق [19 ل 1 

[قال - سلّمه الله]”© : ويمجوز أن يكون الغرق إن لدان 0 
صارت كأن لم تزل» فتعود إلن حكمها الأول» ولا كذلك سنّ غيره؛ لأنّ وصلها 
بغير مكاءها تحقيئ [الإزالة ]7 وما ا 

وقال محمد: لا يجوز في سنّ نفسه أيضًا إذا زادت علئ قدر الدرهم لما 
قلناء لأبي يوسف في سنّ غيره» والوصل علئ وجه لا ينقطع ولا يسقط لا 
يتحقق» بل هو مجرد وضعء فلم [يرفع]”") الزوال. 

مسأنة .ولو قال: لله علي أن أصلي ركعدين بحر لله 001 ااا 
بطهارة [1157/ ب] عند أبي يوسف؛ لأنَّ قوله: لله علي أن أصلي ركعتين بغير 


)١(‏ في ب: جميع» والمثبت من أ. 


(0) ني ب: الصلاة» والمثبت من أ. 6 ل ' 
(*) فيّت: لاء والمثبت من أ. عرما ولق <” 





(؟) زيادة من ب. 
(5) في ب: للإزالة» والمثبت من أ. 
000 


2 52222292929209222 مك حصر المسائل وقصر الدلائل/ج؟ 
ظهارة نذر صحيح. فالطهارة ثابتة فيه اقنضاءً؛ وهو كأنَّهِ يقول: عليّ ذلك 
بطهارة» فقوله بعد ذلك: بغير طهارة نفي لما أثبته. وتكلم بما لا يليق بالأول» 
[فيبطل]”'' الثاني» ويبقئ الأول كما قلنا في قوله: أنت طالق اليوم غدّاء يصح 
الوقت الأول ويبطل الثاني. 

وعند محمد: لا يلزمه شيء؛ لأنَّ كلّه كلام واحد, وفي آخره ما يبيّن أنّه لم 
7 1ن الصلدة بغر طهارة ليست بْضَلاة فبطل ماقالء بمنزلة ما ]ذا 
تل إن شاك الله عفد أو ندر فاته يَنَظله ويعطله. 

مسألة :ولو اغتسل جنب وبقيت علئ جسده لمعة لم يصبها الماءء فتيمّم 
للجنابة وصلّئ» ثم أحدث فتيمم للحدثء ثم وجد ما يكفيه للوضوء وحده؛ 
أويكفيه للمعة وحدهاء ولا يكفيه لهماء بطل تيمّمه لهما؛ لأَنَّه في حق كل واحد 
منهما واجد للماء» ويغسل اللمعة فيتيمّم للحدث. كذا قال في «الزيادات». 

وقيل: هو قول محمد. 

وقال في «نوادر الصلاة»: يبطل تيمم غسله أمّا تيمم حدثه فهو باق. 

وقيل: هو قول أبي يوسف. 

وجه قول محمد :أنه قدر علئ الماء في حق كل واحد منهما. 

ووجه قول أبي يوسف: أنَّ الماء مستحق الصرف إلئ اللمعة» فكان عدمًا 
في حق الوضوء. 

ل 2 5ك قبل وجود هذا الماء» فتيمم للحدث قبل غسل: اللمعة» لم 
يجز عند محمد؟؛ لأنّه تيمَم؛ وهو واجد للماء. 





(1) في ب: فبطل» والمثبت من أ. 





باب قول أبي يودف على خلاف قول محمد ولا قول لابي حنيفة فيه وه ١م‏ تجهب 
مسألة . والستجدة تتم بالوضع عند أبي يوست لأن لتر و الا اا 
التطامن'' » وذاك في الوضعء فأمّا الرفع فانتقال عنه وهو غيره. 
وعند محمد: يتم بالرفع؛ لأنّه به ينتتهيء وانتهاء الشيء منه» ويظهر 
[الاختلاف]”'" فيمن صلّئ الظهر خمسّاء ولم يقعد في الرابعة» وبعد ما سجد 
[السيجدة] “الأول من الخامة ديه [ث ]ا الحدث. فرفع رأسه للتوضؤ 
والبناء» جاز عند محمد وحكيل السائل عنه هذا الجواب لأبى يوسف فقال: 
هذه صلاة فسدت يصلحها الحدث. 
مسألة .ومن [فاته]””' أربع قبل الظهرء قضاها بعدها في الوقت؛ وقدّمها 
علئ الركعتين عند أبي يوسف؛ لأنها كانت قبل الفرض وقبل هذا الشفع» فإن 
٠. ٠. ١ -_ 5‏ : )0ن( .م ١‏ 5 مر بن لاع 
عجز عن تقديمها [علئ الفرض لم يعجز] '' “عن تقديمها علئ الشفع» فيآأي بما 
قدر عليه. 
وقال محمد: يقضيها بعد السشفع؛ لأن د اتن لا لان 
محلها]”"'» فلا يفعل ما فيه تفويت الثانية من محلها أيضًاء لأنها شرعت متصلة 
)١(‏ قال ابن قتيبة: السجود هو التطامن والميل معّاء يقال: سجد البعير وأسجد: إذا خفض رأسه 
ليركب» وسجدت النخلة إذا مالت» وهذه نخل سواجدء أي: موائل. 
«غريب الحديث» .)١58/١1(‏ 
(؟) في ب: الخلافء والمثبت من أ. 
() سقط من بء والمثبت من أ. 
(4؟) زيادة من ب. 
(0) في ب: فاتته» والمثبت من أ. 


(5) في ب: عليهما ما عجزء والمثبت من أ. 
(0) سقط من ب» والمثبت من أ. 





دااع حب 
موف 
1 . 8 5 - تنلعا ئة 
- . 6 - 35 : خب 
هما اله :: <.ي- حيهة قلع حمسا ساهاء : فال فعلدل قى ال انعد 2 0 
ل ىو 2 - - 2 - 
: 6 : - 89 ج« ار -- 56 البو ا بأ ذءمرب عند ابى 
سسب أن > للحاضسية اذ التسالاسة»6 قعلة هنا السش» 5ه 1 لادربه ير 0-2 
- ب _- - 0 5-4 -_- 
يو شقف؟ الانة احتذيل يه فى الغا يعد خروجة من الغرض و فعله هد ْ 





5 © للشوايك 2 0000 : وناك 5 
مسالة :. إذا اتكثفغت عورته ة الصلاره فسرها م . عب لنتثت» حجازت 
ا اح الت 5 رعق 5 00 


صلاته؟ لآن كثير الاتكشاف ف قليل المدة عفو للضرورة 


هنه في كثير المدة [يكون كذلك]”” 


3 
3 
: 
م 
1 


مسألة دوإن أذدّئ ركنا ثم سترء فسدت صلاته لفوات شرط الجوازء ولولم 
يؤد شيئّاء ولكن مكث مقدار ما يمكنه أداء ركن ثم ستر. 


فعدد أبي يوسف: تفسد صلاته؛ لأنّه كشف العورة في الصلاة من غير عذر. 





)١(‏ ني ب: كانكشاف: والمثبت من أ. 
(1) سقط من بء والمثبت من أ. 





باب قول أبي يودف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيهحب و عم جه 
وعند محمد: لا تفسد؛ لأنّه لم يؤد شيئًا من الصلاة مع الاتكشاف» وهو 
المفسدء وعلئ هذا إذا زحمه الناس فوقع في صف النساءء أو أقام علئ موضع 
نجسء أو أصابت النجاسة ثيابه» فهو علا هذه الوجوه الثلاثة. 
مسألة :وإذا قرأ آية السجدة في ركعة» ثم قرأ تلك الآية في الركعة الثانية 


(200 


[ق/78١اب]ء‏ [ففي]”'' قول أبي يوسف [الآخر] تكفيه سجدة واحدة» وهو 


قياس لاتحاد المكان والآية» وني قوله الأول -وهو قول محمد-: عليه 
سجدتان وهو استحسان لكونهما قراءتين بحصولهما في ركعتين» ولو قضينا 
بالاتحاد لأخلينا إحداهما عن القراءة» وذلك باطل. 


مسألة :وإذا ماتت المرأة ولا مال لهاء فكفنها علئ زوجها؛ لأنّ الخراج 
بالضمانء ولو تركت مالا ورثه؛ فإذا لم تترك واحتاجت إلئ الكفن غرمهء وهذا 
قول أبي يوسف. 

وقال محمد: ليس ذلك على الزوج؛ لأنَّ الزوجيّة قد انتقطعت» فصارت 
كالأجنبى» ذكر هذا الاختلاف خلف بن أير ‏ " لاغ 002 


)١(‏ ني ب: فعلل» والمثبت من أ. 
(0) في ب: الأخير» والمثبت من أ. 
(') هو خلف بن أيوب أبو سعيدٍ العامري» الإمام» المحدث. الفقيه» مفتي المشرقء أبو سعيدٍ 
العامري, البلخي, الحنفيء الرّاهدء عالم أهل بلخ. 
تفقه علئ: القاضي أبي يوسف. 
وسمع من: ابن أبي ليلئ» وعوفٍ الأعرابي» ومعمر بن راشدء وطائفةٍ. 
وصحب إبراهيم بن أدهم مذّة. 2 
توفي في أوّل شهر رمضانء سنة خمس ومائتين. 
وقيل: عاش تسعًا وستين سنة؛ 
«انظر سير أعلام النبلاء» (9/ 877 9) . 












يه :.:هبب-ه <صر اأسائل وقصر الدلائل/+3 


مسألة .والمجروح | إذا اتات عل 0 
ارتفق بالحياة بعد الجرح؛ فبطلت شهادته. كما لو أكل أو شرب أوباع أه 


اشترئا. 
0 22 3 نسل لان الوضيّة أمر الأمواتء ولا تعد كن 1اا 
الحياة. . 


وقيل: قول أبي يوسف في الوصية بشيء من أمور الدنياء وقول محمد في 
الي بأمر من أمور الآخرةء فلا خلاف في الحقيقة. 

مسألة :ولو لم يعمل عملا ومات بعد تمام يوم وليلة غسل؛ لأنّه ارتفق 
رسن ذلكلم مغل عد سهان 
يخلو عن مثله كل شهيد ْ 

ان عاش أكثر النهار؛ لأنَّ أكثر الشي6 بمنزلة كله.. 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © ٠5‏ ه- 


مسألة :وإذا جنّ صاحب النصاب جنوًا عارضًا [بعض السنة] 
محمد: إن أفاق شيئًا من السَّنة -وإن قلّ- فعلية الزكاة كما في صوم رظان 

وقال أبو يوسف: إن كان مفيقًا ف أكبرا الحون فعلية الركاة واإلا علاا|” 
للأكثر حكم الكل. 


مسأئة. ولو استبدل:[نضّاب]”"' السائمة [نتصاب الجر ] ( 0 اا 


و كن 


فرارًا من وجوب الزكاة» كره عند محمد لِمّا فيه من قصد إبطال حق الفقراءء 
ولم يكرهه أبو يوسف؛ لأنّهِ امتناع عن الوجوب لا إسقاط للواجب» وعلئ هذا 
اختلافهم في الاحتيال لمنع ثبوت حق الشفعة. 

مسأئة :وإذا كان الخارج مالا يدخل في الوسق ففي قول أبي يوسف 
ومحمد: النصاب في العشر خمسة أوسقء فأبو يوسف يقول: يقوّم الخارج» 
فيعتبر بأدنئ ما يوسقء فإذا بلغت قيمته خمسة أوسق» وجب العشر فيه وإلا فلاء 
واستثنئ العسل فقدَّر نصابه بعشرة أرطال بالخبر. 

وقال محمد: يقدَّر بخمسة من أقصكئ ما يقدر به ذلك ا[ 007ل لادان 
والرعتران تحشة ار “» والقطن بخمسة أحمال» كل حمل ثلاثمائة مَك 


)١(‏ سقط .من بء والمثبت.من أ. 

(؟) سقط من بء والمثبت من أ. 

(") في ب: بغيرهاء والمثبت من أ. 

(5) قال الأزهري: المنا: بفتح الميم مقصور: الذي يوزن به» يكتب بالألفء ويثنئئ» فيقال: 
منوان: قاله ابن الشكيت. م 
«تبذيب اللغة» 0378٠ /١16(‏ . 570 1 














سيبي اك وببب-دا9ا-ب-ب-دد <صر المسائل وقصر الدلائل/ 7" 


والعسل بخمسة أمناء في رواية» وبخمس قرب في أخرئء وبخمسة أفراق فِن 
ا كل قرف سلة وثلاثون رطللاء“وجملته تسعون مئاء فمحمد يعت |[ 000 
وأبو يوسف يعتبر المعنى. 

مسألة .وما سقي بماء الفرات ودجلة وجيحون فهو خراجي عند أبي 
َوَسفا؛ لانها كانت تنسب إلئ الكفاز وقذ صارت للمسلمين» فأشبهة |0[ 
التي يتحتاج فيها إلن العمارة. 

وقال محمد: هو عشريّ؛ لأنَّ هذه الأنهار لم تكن [للكفرة] 7" عليها أبدي؛ 
ولم تصر للمسلمين بالاستيلاء» فأشبهت البحار ومياه الأمطار والعيون والآبار. 

مسألة : وإذا كان رجل يعول يتيمًا فأطعمه عن زكاته عليه؛ روي عن أبي 
ليك أنه يتجوز. 

ار | حمل أنه لا يجوز؟ لَأنّه مأمور بالإيتاء وهو التمليك و01 | 
بالإباحة؛ لأنها ليست بتمليك» وقول أبي يوسف محمول علئ [تمليك]'”'عين 
الطعام إليه ليكون تمليكاء فا التقديم إليه علئ وجه الإباحة» فالصحيح أنَّه لا 
يكفي للزكاة لِمَا مر. 

مسألة : وإذا كان له مائتا درهم» وعليه مائتا درهم دين» فأبرأه الطالب عن 
0 الحول]” وتم الحول الأول لم يلزمه أداء الزكاة عند أبي ‏ 
يوسفء ويعتبر الحول من وقت سقوط الدين؛ لأنَّ نضاب المنديون 7 0077 ا 
















باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه + 
فلم يكن سببًا لوجوب الزكاة» وإنما صار سببًا للحال لبعض ال 
الآن. 

وعتد متحمد: أنه بك لوا الدَين ليَسن بشي [حفيق ] 01" 
حكميء ويلحق بالأموال لاعتبار أنّه يصير مالا بالقبضء فإذا ا 
بحيث لا يصير مالا قطّ. فصار كأن لم يكن أصلاء فيظهر أنّه كان 
كاملاء ولا مانع عن الوجوب فيجب. والله أعلم. 


يهم هبمل دس-هه <صر اأسائل وقصر الدلائل/ جا 


كناب الصوم [11//3أ] 


اشالة (إذا رأوا الهلال نباراء.فعن أبى يوسف [ق/ ١9‏ ت] أنه لر كان 
قبل الزوال» فهو لليلة الماضية» حتئ لو كان هلال العيد أفطرواء لقول النبي 
كة: «وأفطروا لرؤيته»7". وإن كان هلال رمضان صامواء لقوله 146: 
(صويوا (رؤيته”'"» فإن كان بعد الزوال» فهو لليلة الجائيّة؛ لأنّه قريت [2) 
فالظاهر أنه له. 

وعن محمد أنه قال: لا تعتبر الرؤية بالنهار» ولا يتعلق به صوم ولافطبر 
0 2 2 بر الهلال؛لأنَ المعتبر رؤيته حيتئذ» فأمًاسائر [0]” 
فيتصور رؤيته لحديد البصر» وإن لم كراش الشهن. 

مسألة :وإذا قاء الصائم لم يفطره. ملا الفم أو لم يملأ» لقول النبي 2146: 








3202 "من قاء فلاشيء عليه0”” فإن عاد وهو دون ملء الفم لم يفطر بالإجماع» وإت 
0 يببسيييبييبييبييبي ب يي ييا يي يييا يبب ب | 
000 (١)تقدم‏ تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 


»:010180( وعبد الرزاق في ««مصنفه»‎ »)١141/( أخخر جه أبو داود (7117)؛ وابن خزيمة‎ )"( ٠ 






يح» صا 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © و٠‏ ه 
أعاده فكذلك عند أبي يوسف. لأنّهِ يعتبر ملا الفم» ويقول: لم يكن الأول 
خارجًا معنئ حتئ لم ينقض [وضوءه]”''» فلم يكن إعادته فطرًا. 

وقال محمد: يفسد صومه؛ لأنه يَعَترَ الفكل) محتجا فول لك 1 نا 
فعليه القضاء»'''» والإعادة فعل كالتقيؤء وإن عاده وهو ملء الفمء فالاختلاف 
علئ عكس هذاء فأبو يوسف يفطّره؛ لأنّه ملء الفم» ومحمد لا يفطره لعدم 
الفعلء والإعادة تفطره بالإجماع. 

مسألة وإن تقيأ دون ملء الفم» لم يفطره عند أبي يوسف خلافا لمحمد؛ 
الحا ا صر 

فإن عاد فعند أبي يوسف: لا يفطره أيضًاء وني الإعادة عنه روايتان: في 
رواية: لا يفطره. وهو قياس أصله. وفي رواية: يفطره لتأكد أحد الفعلين بالآخر» 
وإن تقيأ ملأ الفم فطره بالإجماع. 

مسألة .وإذا طلع الفجر وهو مخالط أهله فانتزع» فسد صومه عند أبي 
يوسف؛ لأنَّ الانتزاع من الوطء بعض,الوطء. 

وعند محمد: لا يفسد صومه؛ لأنّه لا يمكر [الا | ]| ا ل 000 


- الثلاثة : عبد الله وعبد الرحمن وأسامة عن أبيهم زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء وحدث 
به شيخ يعرف بمحمد بن أحمد بن أنس الشامي - وكان ضعيفا - عن أبي عامر العقدي» عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به قال : وهذا لا يصح عن هشام.: 
ورواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم؛ عن صاحب له» عن رجل من أصحاب النبي 2[ 
عن النبي يك فذكره بلفظ أبي داود وقال : وهو الصواب. انتهئ.«نصب الراية» (0775:/17 . 
)١(‏ ني ب: الوضوء. والمثبت من أ. 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ )1١001(‏ عن علي ذَكهُ من قوله» وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (7/ 79107) عن ابن عمروَلِفِكَا من قوله. 1 
() في ب: الامتناع» والقعيت دولل 


آنا 


ينه ..فمبإب-نتنت تت - ا د حصر اأسائل وقصر الدلائل/جا؟ 
كانتزاع الناسي بعد ما تذكرء وأبو يوسف في ذلك معنئء لكن أبا يوسف يقول: 
هذا آخر الفعلء فيعتبر بأوله» وفي الفجر أوله عمد فأفسدء وفي النسيان أوله مم 
النسيان» فلم يفسد. 


مسألة .ويؤدّي صدقة فطر عبيده حيث هم عند أبى يو فك لأنْ الأداءء 



















عنهم؛ والوجوب بسببهم, فأشبه الزكاة أنها تؤدّي حيث المال. 

وقال محمد: حيث هر؛ لأنَّهِ هو المؤدّي وعليه الوجوب. 

مسألة :وابن الأمة الذي ادعاه [اثنان]”''» وثبت نسبه منهماء عليهما صدقة 
0 

ثم عند أبي يوسف: علئ كل واحد منهما نصف صاع من حنطة؛ لأنّه رأس 
يمونه ويلي عليه. 

وعند محمد: عليهما جميعًا نصف صاع من حنطة؛ لأنَّ المؤدّئ عنه واحده 
فلا يلزم بسببه [فطران]”". 

مسألة :ولو قال: لله على صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» فقدم فلان قبل 
الزوال؛ لكن بعد ما أكل هذا الرجل 
أبي يوسف: ااي لأنَّه ذكره في نذره اليوم مطلقًا. 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه و ١غ‏ هس 


مسألة ‏ وإذا توطّن الحاج بمكّة قبل أن يحل النفر الأول» سقط عنه طواف 
الصدر؛ لأنّه لا يصدرء ولو كان شرع في هذا الطواف ثم توطنهاء لم يسقط عنه؛ 
لأنّه لزمه بالشروع. 

ولو حل النفر الأؤل ثم توطنهاء فعند أبي يوسف للق 0[ ااا 
يصدر. 


وعن محمد: أنَّه لا يسقط؛ لأنَّه جاء وقته وتأكّد. فلا يسقط كما بعد الشروع 


مسألة : ويجوز في طعام الفدية التمليك والإباحة عند أبي يوسف؛ لأنّه 
كفارة» فصارت ككفارة اليمين. : 
وقال محمد: لا يجون إلا التمليك؛ لأنّه صدقةء قال الله تعالول” ط يتين 








1 


صِيَامِ أَوَصَدَفَةِ أَوَضُْكٍ 4 [البقرة: »]١97‏ فصارت كالزكاة. 
قلنا: هناك ورد الأمر بالإيتاء وهو تمليكء فاشتر 

الصدقة» فإنها لا تقتضي التمليكء قال 2لكام: فق ارج مل امد 

والله أعلم. 


8 
عون مب <صر اأسائل وقصر الدلائل/ جك 


مسألة :رجل زوَّج ابنته رجلا بشهادة ابنيه. فشهدا عند جحود الزوج؛ 
ودعوئ الأب إن كانت صغيرة لم تقبل بالإجماع؛ لأمهما يشهدان لأبيهماه وَإان 
اكير 

فعند أبي يوسف: لا تقبل؛ لأنّ للآب منفعة ثبوت صدفه علد!| 0 

وقال محمد: تقبل؛ [ق/ ١:٠‏ ب] لأنها شهادة لغير الأب في الحقيقة» 
فكانت دعواه [كلا] 7 دعوئ» وجوابه ما قلنا. 


0 
' - المسلمين» ولو تهوّدا وقعت الفرقة بينهما؛ لاسب الفرقة من لزوج 
4- ل ا وفةالزوج المسلم وحده. 0 











باب قول أبي يوف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه وه م4 جه 
نصف المهر بينهما بالاتفاق في رواية كتاب النكاح؛ لأنّ نكاح إحداهما ضحي 
بإقراره والآخر فاسدء وقد فرّق بينه وبين صحيحه النكاح قبل الدخول.» 
فيتنصّف المهرء وليست إحداهما بأولئ به من الأخرئ فاشتركا فيه. 

وعن أبي يوسف في هذا: أنّه لا شيء عليه لهما؛ لأنَّ المقضي لها مجهولة؛ 
فصار كرجل قال لرجلين: لأحدكما عليَ ألف درهم, لم يجب شيء. 

وعن محمد في رواية هشام عنه: أنَّ عليه مهرًا كاملا بينهما؛ لأنْ الزوج امقر 
بصحة نكاح إحداهما ولم يطلقهاء فيجب تمام المهر. 

قلنا: القاضي يفرّق بينهما لعجز الزوج عن البيان» فصار كالطلاق منه. 

مسألة :ولو تزوج ثلاث نسوة فى عقدة [و] 10 ]© ودخل بواحدة منهن 
لاغير» ثم طلق إحداهن واحدة والأخرئ ثلانًا ومات من غير بيان» فلتي دخل 
بها مهر كامل» وللأخريين مهر وربع عند أبي يوسف. وكذا قول محمد في 
الزيادات. ,: 






وقال في كتاب النكاح عند محمد: لها مهر وثلث مهر. 
ووجه ذلك: أنَّ المدخول ما في حق غير الم حورل )ا 2 الا ااا 
لأنَّ الجكم إنما يتغيّر بالدخول» وذاك وجَدَ في حق هذه فالا اا 


جيهة:. بيست بتنبب-م م هه حصر ااسائل وقصر الدلائل / جنا 
حال» والآخر يقع في حالة» ولا يقع في حالة» إن وقع يسقط نصف مهر آخر» ولا 
َم يق اسقط فيسقط نصف نصف وهو ربع الكل» فسقط من مهورفل 1# 
نصف ومرة ربع» فبقي لهما مهر وربع بينهما نصفين. 

مسألة :والذي لا يملك نصابًا لا يقضئ عليه بنفقة الأقارب فيما روي عن 
اي نه لسن موسر ليو تل بَحَقٌ القريب المعسر. 

20 ما من محمد أن من لاشيء لى ويكتسب كل يوم درهمّاك 
ويكفيه وأهله ثلثا درهم» أنفق الفضل علئ ذي الرحم المحرم المحتاج؛ لأث» 


قادر علئ كفاية القريب العاجز» فصار كالولد في حق الوالدين. 








باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه 


مسأئة :حرّة زوجها عبد اشترته فأعتقته فطلقها وهي في العدة» قال أبو 
يوسف في «الأمالي»: يقع الطلاقء ثم رجع وقال: لا يقع؛ لأنّه لا يملكها. 

وعن محمد أنه قال: مراكم 
١ 00‏ 

مسأنة :والمعتدة إذا انقطع دمها ني الحيضة الثالثة فيما دون العشرة» 
فاغتسلت وتركت المضمضة والاستشاق» ذكر الكر اح أن الر كه تفل 2 








وعن أبي يوسف روايتان» وقال في «الأصل»”'': إذا بقي عضوء فالقياس أن 
تنقطع؛ لأنّه تسم م بامعطئلة. عم الشهة ع 
دل الامستان لاتفل العا 0 1 
انقطعت الرجعة احتياطا؛ أنه قد يغسل ويجفت» ولا تتزوّج بزوج : 1 
احَتياظًا. ش ددم نا! م04 
شاله 0 / 








د 


جيب ضصبب- ‏ د <صر اأسائل وقصر الدلائل/<" 


وعند محمد: لا يصح؛ لأنَّه كان قادرًا عليه في بعض المدة. 

مسألة :ولو قال لها: إن قربتك فعليَّ صلاة» فهو مولٍ عند محمد؛ وهو 
قول أبي يوسف الأول؛ لأما قربة تلتزم بالنذرء فصار كالصوم والصدق" 
والحج. 

وقال أبو يوسف آخرًا: لايكون موليّاء ولم يذكر قول أبي حنيفة في, 
«الأصل»؛ وذكر الطحاوي قوله مع أبي يوسف. 

وكذا روئ ابن زياد عنه أنّهِ لا يحلف بهاء فصار كصلاة الجنازة وسجدة 
التلاوة. 

مسألة :ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا أن تشائي طلقة واحدة؛ فعند 
أبي يوسف: إذا شاءت واحدة طلقت واحدة؛ لأنَّه أثبت لها مشيئة طلقة واحدة» 
فيقع إذا شاءت. 
2 وعند محمد: إذاشاءت لم يقع؛ لأنَّ معناه: إن لم تشائي واحدة» فيكون 
تعليق الطلقات الثلاث بعدم مشيئتها الواحدة» فإذا شاءت الواحدة» فقدانعدم 


<١‏ شرط وقوع الثلاث» فلايقع الثلاث؛ إذ لا أثر لهذه الكلمة إلا هذاء كما لوقال: 







ثلانا إلا أنيَقْدمَ فلان» يكون تقديره: إن لم يقدم فلان, فإذا قدم فلان 
[الطلاق]”"؛ وهذا لأنّ كلمة «إلّا أن» أصله للغاية» قال الله تعالئ: . 


الوا مسد 






فيما لايتو قت حُمل علئ الشرط مجارًا [ 1174/3 


١ دنفت‎ 
1٠ 000-“- 









باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيوح هو 
مسألة :ولو قال لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق» 5 0 
ساعة صار مراجعًا عند أبي يوسف؛ لأنَّهِ حنِتٌ بالإيلاج؛ لآنَّه جماع تام والبقاء 
عليه كالابتدلى وهى ر جل التك” 1 
وعند محمد: ديصر مركا إلااه يسرع امات 0000111 
جماعًا واحدّاء ولهذا لو كان بالشبهة لم يوجب إلا عقرًا واحدّاء ولو كان المعلق 
بهذا ثلاث تطليقات» ومكث علئ ذلكء فعند أبي يوسف: عليه العقر؛ لأنّه 
وطتها بعد البينونة والحرمة بِأوّله. وسقط الحد لشبهة اتحاد الفعل. 2207 
وعند محمد: لا عقر عليه لهذاء أن جماع واحدء والجزاء يقع بعد تمامه» 
فلا يكون واقعًا بعد الحرمة. 





ل ع :0 


| 








يو هب-ده حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج"" 


1 كناب العتاق‎ ١ 


مسألة : رجل قال إن كلمت فلانافانت حرّ فقال: كلمنه 00000 
فلان وجحد المولئ؛ فشهد أبناء فلان بذلك» لم يقبل عند أبي يوسف خلاقًا 
لمحمد كما في النكاح؛ وقد مرٌ في أول باب النكاح الذي قبل هذا بورقة. 

مسألة ولو قال رجل له عبدٌ قن ومديّر: أحدكما حرّء والآخر مدبّر عتق 
لقن والآخر مدبّر كما كان عند أبي يوسف؛ لأنَّ قوله: والآخر مدبّر صلح 
إخبارًا وصلح إيقاعاء وحمله علئ الإخبار أولئ لوقوع الشك في الإيقاع؛ ولأنه 
!00 للك ركان الآخر مديرًاصارامدبرين» وهو نحلاف ماقالهافإلة 
جعل أحدهما مدبَراه وإذا حمل علئ الإخبار» وقد جعل إيقاع الحرية في غير 
المدبّر كان إعتانًا للقن. 


وقال محمد: إذا مات من غير بيان» شاع العتق بينهماء ونصف القن مدَبرٌ 
0 


ش 0 ٠‏ عليهما لحاجتهما جميعًا إلى العتق. 


والآخر مدبّر لايحمل علئ الخبر؛ لأنّه منكر فلا يتناول المعرف. 







باب قول أب يوسب على خلاف رفول معد افولا 0000| ١‏ 
وقال في الدّقيّات: عبد بين اثنين أعتقه أحدهما ودجيّره الآخر مكناء 025 
يوسف: العتق أولئ؛ لأنَّه أقوئ» وبطل التدبير» ويضمن قيمة نصيب شريكه 8 3 
وقال محمد: يقعان» ثم يغلب العتق علول التدبير» ويصير حرا كله نفل 7 





9 عطابنا 1 
ا 
5 9 
5 1 
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يبظ 
المي 





12 
118 


"5 





0 


1١ 


شي ذ 
ايد 
: ريم وتله مسي ى 


وقالا: عتق كلّه. 
واختلفا في الضمانء قال أبو يوسف: إن كان المعتق موسرًاء ضمن قيمة 
نصيب شريكه؛ وإن كان معسرًا سعئ العبد؛ لأنّه لمًّا أعتقه أحدهما بطلت 
الكتابة» وبقي 007 نار تعد بين اثّنين أعتقهأحدهماء أ 00" 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © ١ه‏ هه 





مسألة ٠رجل‏ قال: إن أكلت اليوم إِلَّا رغيمًا فعبدي كذاء فأكله بما هو إدام 
بالاتفاق لم يحنث, وكان تبعًا للرغيف. ولو أكله بالجبن أو بالبيض أو باللحم» 
[عند محمد يحنث]”'' ولم يكن تبعًا [للرغيف]”". 

وقال أبو يوسف: لا يحنث وهو تبع له» ذكر هذا في «الجامع الكبير»» وهو 
عل عكس مسألة الأصل: 

مسأئة :وإذا حلف لا يأكل إدامًا فأكل [أحد]”" هذه الأشياء الثلاثق» حنث 
عند محمدء وكان إدامًا عنده؛ لأن الإدام عا الا | | اا 
امي وهذه الثلاثئة كذلكء, فقد قال عَلكُ: «سيد إدام أهل الجنة اللحم» 8 

وقال أبو يوسف: لا يحنث بها وليست بإدام, لأ نالإدام كل ما يؤكل مع 
الخير مختلطاي» لأنّه من قولهم: أدام الله بيتكماء أي: وصل وألّف. وهذا لا 
يتحققافيما بارعا ف 

وفي مسألة «الجامع الكبير» يقول محمد: إِنَّ هذا قد يؤكل مقصوداء فلا 
يصير تبعًا للخبز هنا بالشكء لكنه إدام» فحنث في يمين الإدام. 


)١(‏ في ب: يحنث عند محمد, والمثبت من أ. 
)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 

(") سقط من بء والمثبت من أ. 

(5) في ب: مع الخبز» والمثبت من أ.. 

(5) سقط من بء والمثبت من أ. 

(5) تقدم تخريجه. 
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وأبو يوسف يقول: إَِّه إدام من وجه؛ لأنّهِ قد يؤكل تبعّاء وقد يؤكل وحلة* 
فلم يحنث في المسألتين جميعًا بالشك. 

وقال في «الجامع الكبير»: إذا قال: كل مملوك أملكه غدًا فهو حرّ» فعند أبيه 
يوسف: لا يعتق إلا ما يستحدث ملكه في غد؛ لأنَّه أضافه إلئ الغد. فيتتضي, 
وقوعه فيه كما في قوله: اشتريته غدًا. 

وعند محمد: يعتق ما كان يملكه للحال» وبقي في ملكه إلئ الغدء وما ملكه 
كد اليم ف البوم؛ وبقي إلئ غد. وما يستحدث ملكه في الغد؛ لأنّ اللفظ 
صالح لابتداء الملك [ولبقائه]”''» وهو حقيقة فيهماء فيتناولهما جميعًا بخلاف 
الشراء. 

مسألة :ولو حلف لا يدخل بغداد فم بها في السفينة» حنث عند محمد؟ 
أنه من بغداد» ولهذا لو قدم بغدادي من الموصل حتئ دخل بغداد في سفينة» 
قار سقيمًا[ق/ 11140 ولزمه ضلاةالمقيمين. 
ااا بوضف: مالم يخرج إلى الجدة وهو الشط؛ لأن 3ك !ا 
عليه أيدي بغداد» كما تقع علئ أراضيها وأبنيتها فلم يكن منها. 
ولو حلف لا يقرأ لفلان كتابًاء فنظر في كتابه وفهمه ولم ينطق به لم 
دن 0 اءة حقيقة 






باب قول أبي يودف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © ١ه‏ هد 

مسأئة .ولو حلف لا يشتري بقرةافاشترئ ترراء قألال الا 0000 
يحنثء والوكيل بشراء البقرة إذا اشترئ ثورًا جاز علئ الموكل. 

وقيل: هو قول محمد لأن لكر ال ل لا اا 00 

وقال أبو يوسف: لا يحنت والوكل 2 انه 1 ال اا اا 
لغة» قال الله تعالىل: #بَفَرَهُ صَعَراء فَاقِمٌ لَوْتْهَا 4 [البقرة: 614 والثور اسم للذكر 
من هذا الجنسء فهما غيران» ولهذا لو ذكر الثور لم يقع علئ الأنثئ 

مسأئة .ولو حلف لا ينام علئ هذا الفراش» نبسط عليه فراشا آخر ثم نام 
عليه لم يحنث. قاله في «الجامع الكبير». 

وقيل: هو قول محمد؛ لأنَّهِ مثل الأول فلا يتبعه وهو غيره؛ فلا يحنث به. 

وقال أبو يوسف في «الأمالي»: يحدث؛ لأنَّهِ نام عليهما حقيقة وعرقاء يقال: ٌ 
نام على فراشين» والنؤم عليهما نوم على كل و32 040 0111 0 000001 0000| 
به وزيادة» كما لو قال:.والله لا أكلم فلات فكلم فلا:! 21 وا تلا وا اا 00 1 
قال ي ا 0 00 
محناامة ولس يكوا تو 0 0 
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للوارث متصلا بالموت. بل يملكه بعد استغناء المورث عنه؛ واستغناؤه منص 
بموته» ثم يترتب عليه ملك وارثه» فكان وقوع الطلاق حال قيام النكاح. 

وقال محمد وزفر: لا يقع؛ لأنَّهِ علّق الطلاق بموت مولاها فيتعقبه» وملك 
الوارث ملك الموروث يتعقبه أيضًاء فيقع الطلاق حال وقوع الملك وزواال 
النكاح» فييطل كما في قوله: أنت طالق مع انقضاء عدَّتك. 

واستدل محمد بما إذا قال لها: إذا مات مولاك وملكتك فأنت طالق [ثبم 
قال لها: إذا مات مولاك وملكتك فأنت طالق]”'' ثنتتين» فمات المولئ؛ تعنق 
ولاتطلق» وهذا بلا خلاف؛ لأنَّهِ تطليق بعد الملك وزوال النكاح. 

اله رلر قال لأمرأتة: [ق/4 ١ب]‏ إن خرجت من هذه الذار إلا دق 
فأنت كذاء فإنَّهِ يشترط الإذن لكل مرّة فلو قال لها: أذنت لك أن تخرجي كلما 
| شَسكَ)ثم ناهاعن ذلك ففيخرجتء طلقت عند محمد؛ لأنَّ الإذن باطل بالنهي» 
0 فقد خرجت بغير إذن» فصار كما لو أذن لها بالخروج مرة فلم تخرج حتئ نهاها 


02 32 
' 1 
اا ”3 اي 
: 71 


2 : | يداني يوسف: لا تطلق؛ لأن شرط وقوع الطلاق الخروج بغير إذذ» 







ت لك بالخروج كلما شئت صار كل خروج مأذونًا فيه فانعدم ‏ 
بغير إذن وهو الشرط» وعدم الشرط يبطل اليمين» فإذا به 
يتين بال جدات ابا 0 لا 





0 يوسف؟ 3" تمامه بنفاذه» ٠‏ رفكي 4 


وقال محمد: يحنث؟ لآل بالاجانة عاك 000 
وهو يحنث بفعله وفعله.» بالكوفة» وعلل هذا الشراء. 








5 
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0 كتاب الحدود 
- م 521 ف - 


مسألة :ولو شهد أربعة علئ رجل بالزنا فقضئ به القاضي. ثم أقرَّ هو 
1 اند أب برسف؛ لأن شر ترك | 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه 


مسأئة :وإذا كاتب الرجل المسلم جارية» فاستولئ عليها الكفار وأحرزوها 
بدارهمء ثم ظهر عليها المسلمون ووقعت في سهم رجل وباعها من آخر بثمن 
معلوم» وولدت عند المشتريء وماتت وبقي الولد, ثم جاء المالك القديم» ففي 
قول أبي يوسف الآخر: له أن يأخذ الولد بكل الثمن؛ لأنّه قائم مقام الأصل» 
ولو كانت الأم قائمة لم يأخذها إلا بكل الثمن. 

وفي قوله الأوّل -وهو قول محمد: يأخذ الولد بحصته من الثمن» ذكر 
المسألة في «الجامع الكبير»؛ لأنّه لمّا بقي الولد إلئ وقت الأخذ [ق/١5١1]»‏ 
صار أصلاء وانة نقسم الثمن علئ الأم والولد» فصار كأنهما كانا موجودين عدن 
الشراء» ثم هلك أحدهماء وأخذ المالك الباقي منهماء لم يأخذه إلابحصّته 
كذا هنا. 


مسألة :ولو حاصر المسلمون أهل حصن. فنزلوا علئ حكم الله تعالئ» 
جاز أن يحكم فيهم بالأسر والقتل عند أبي يوسف؛ لأنهم أهل الحرب» وحكم ‏ 


الله فيهم هذا. 









حصر المسائل وقصر الدلائل/ج؟ 
قال أبو يوسف : كان هذا [بديًا]''"' ثم علم ذلك. 
مسألة .وإذا وظف الإمام الخراج في أرضٍ صارت للغانمين» لم تجز 
الزيادة عليها بعد ذلك باحتمالها الزيادة عند أبي ع لأنّ عمر و َه لم يزد 
في خراج سواد العراق مع قوله: ولو زدنا لأطاقت”" 


احتملت ذلك. والله أعلم. 


امات 


000 في أ: بدي وعلق عليه الناسخ في الحاشية» فقال: أي واجبء وما أثبتناه هو الصواب» قال ابن 
الأثير : البدي بالتشديد الأول» ومنه قولهم: افعل هذا بادي بديء أي أول كل شيء. «النهاية» 


.)»١و؟/1(‎ 


(7) أخرجه البيهقي في #السنن الكبرئ» ( 14151) . 


















باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه 


0 كم 0 : 
مسألة :وإذا رد آبقَا لا تبلغ قيمته أربعين» فله أربعون؛ لأنّهِ تقدير ورد به 





الشرعء فلا يحطّ بنقصان القيمة كصدقة الفطر» وهذا قول أبي يوسف. 20 


مسألة .ويحط عن قيمته درهم عند محمد؛ لأن وجوبه استحسانًا لإحياء 
حقوق الناس وصيانة أملاكهم نظرًا لهم» ولا نظر في إيجاب أربعين ا ا 
مالا يساوي ذلك وإذا لتنا درععا فر ال الا ا 00 
م بان 


+ مشا االاببساا | 3 


352 > 00 6 
- مي 3 0 
08 - 


01 
الى لا 
3 


59 -ساهاين يوا 35 
1 
1# 





اا 
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مسألة : وإذا أتلف الذمي خمر الذمي ثم أسلم المتلف. 

فعند أبي يوسف -وهو رواية عن أبي حنيفة: يبرأ عن ضمان الخمر؛ لأنَه 
حين أتلف كان ذمياء فضمن مثلهاء وحين أسلم لا يجوز له تمليك الخمر من 
الذمي» فلا يمكن إيجاب قيمة الخمر عليه؛ لأنّه حين أتلف لم يكن إتلافه سبًا 
لإيجاب قيمة الخمر عليه» ولم يوجد منه بعد ذلك سبب لوجوبها. 

وعند محمد وهو روايته عن أبي حنيفة: عليه قيمة الخمر؛ لأنّه لاايمكن 
إيجاب الخمر؛ لأنَّه مسلم؛ وهو منهي عن تمليك الخمرء ولا يمكن إبراؤه عن 
الضمان؛ لأنْ المتلف عليه ذميٌّ» والخمر في حقه مال متقوم» ويمكن إيجاب 
القيمة كما لو أتلفها [علئ الذم]''' في حال إسلامه؛ أمَّا لو أسلم صاحب 
الخثر أوّلَا برئ المتلف؛ لأنَّ الخمر في حقّه لا قيمة لهاء فلا يضمن متلفها 
عليه» ولا يطالب [ق/ 45 ١ب]‏ بشيء لأجله. 
3< مشالة: وإذا شق زف خمر مسلم» لم يضمن عند أبي يوسف؛ لأنّه في إراقة 
الخمر أمرٌ بالمعروفء وبه يتوصّل إليهاء فصار ككسر المعازف» ولا ضمان فيه 






محمد: يضمن؛ لمان متقوم. وإرادة الخمر بدونما ممكنة» 2 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه #4 <١‏ #جه 
مسيرة سفر ولزمه الجعل» رجع به علئ الغاصب؛ أنه فيمان لطقة 5 02 
عند الغاصب. فيرجع عليه به كالدفع والفداء في الجناية» وهذا قول محمد. 

وقال أبو يوسف: لا يرجع به عليه؛ لأنّه بمنزلة الأجر علئ العمل وقد 
عمل للمالك فكان الأجر عليه. 

مسأئة :وإذا غصب دابة» ثم أقام صاحب الدابة البينة أنها نفقت عند 
الغاصبء وأقام الغاصب البيّنة أنّه قد ردها إليه. فبيّنة الغاصب أوليئ عند 
محمد؛ لأنَّ وجوب.الضلمان بالعضف ثاب في الام رف ال اا 
ذلك الظاهرء والبينات شرعت لذلك. 

وقال أبو يوسف في «الأمالي»: بيّنة صاحب الدابة أولئ؛ لأن حاصل 
الاختلاف في الضمانء وفي هذا إثباته؛ ولأن مر كان ل بأن ردّها 
عليه ثم غصبها منه فنفقت عنده» وهذا غصب سوئ ذلك الغصب الأول 
ظاهرًاء والله أعلم. 


17211 













0 01 0 
1 
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مسألة :ولو اشتركا في كيليّ أو وزني أو عدديّ متقارب ولم يخلطاء فلا 
شركة بينهماء ولكل واحد منهما [منازعه]”'' له ربحه وعليه وضيعته؛ فإن خلطا 
ثبتت بينهما شركة ملكء فإذا باعاء فالربح والوضيعة بينهما علئ قدر[رأس 
المال]”'" كمافي سائر الأعيان المشتركة» فلو خلطا ثم اشتركاء فعن أبي 
يوسف: أنّه لا تجوز الشركة؛ فلا يجوز اشتراط فضل ربح الأحدهما؛ لأن شركة 
الملك علئ السواء. 

مسألة :وشركة العقد لم تصح؛ لأنها لا تصح قبل الخلط؛ لأن رأس امال 
الشركة يشترط أن يكون من الأثمان لِمَا عرف في أول كتاب الشركة. 

سي يي 0 
بالأثمان حينئذ» والاستفضال في شركة [العقد]”" جا 
١‏ سرصس وال سنك 0 
٠‏ مال الشركة فأنكر فأقام البينة عليه» ثم ادعئ ذو اليد عيئاء أنَّ له ملكه لا بطريق 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه حب #» + جه 
بالمفاوضة بينهما في الماضيء ويكون المال في يده» فيقضئ بالمفاوضة فيما 
مضئء ويكون المال في يده لا يكون المال بينهما نصفين» ثم المدّعي يَأحد 
نصفه بظاهر حال المفاوضة لا بالقضاء. 

مسألة :وإذا ادّعيا عينًا [ق/ 57 ١أ]‏ بميراث أو نحوه» لم تكن الدعوئ فيما 
هو مقضي عليه؛ فيقبل» كما إذا كانت المفاوضة ثابتة بينهما معاينة أو بإقراره 
الآنء فإن هذه الدعوئ منه بعد هذا الإقرار مسموعة:؛ كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف: أنَّ القاضي لا يقضي بالمفاوضة للحال؛ لآن ذَا اليد 
جاحدء والمفاوضة تنتقض بجحود أحدهما عند حضرة الآخرء ولا يقضئا 
بالمفاوضة فيما مضئ؛ لأنّه لا يفيد» بل يقضىئ بكون المال بينهما نصفين 
[لاقتضاء المفاوضة ذلك]”'"» وإذا كان القضاء بهذاء لم تصح هذه الدعوئ منه 
بعد ذلكء كما لو أقام البينة على أنَّه مفاوضه» وعليئ أنَّ المال بينهما نصفين» 
بخلاف حال قيام المفاوضة والإقرار؛ لأنَّ اللقضاء يكون بالمفاوضة لا بكون 
المال بينهما نصفين) فك حك هذ اللذ عر 

مسأئة . وعليئ هذا الاختلاف إذا [ادعن] "2 عقارًا فى بل أنه ملكا ولك 
وفي يده بغير حق» وأقام ذو اليد البيّنة أنَّه أحدث هذا البناء» لم يقبل عند أبي 
يوسف خلافًا لمحمد» فإن كان المدّعي ذكر البناء في الدعوئ. لم تقبل بيّنة 
المدّعئ عليه على دعوئ البناء بالإجماع. ' 

مسأئة : وإذا اشتركا في الاحتطاب [لم يصح. حتئ لو احتطب]”" أحدهما 
)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(0) في ب: زعمواء والمثبت من أ. 


() في أ ب: حتئ لم يصحء فاحتطبء والمثبت من شرح آخر لمنظومة الخلافء قد أشرنا له في 
المقدمة. 


يهُ:4. جب-بنبنبننبتب ‏ مير المسائل وقصر الدلائل/+؟ 
وأعانه الآخر» فللمعين أجر مثله؛ لأنَّه عمل له بعقد فاسد. 
ثم عند محمد: يجب ذلك بالعًا ما بلغ؛ لأنّه لا يمكن تقديره» بنصف قيمة 
المجموع وإن رضي بنصفه؛ لأنَّه مجهول جهالة [فاحشة]'''» فبطلت التسمية 
أَصْلا كما لو قال: استأجرتك بثوب أو مال. 
وعند أبي يوسف: لا يجاوز به نصف ثمن المجموع؛ لأنّه رضي به وهو 
وإن كان مجهولًا [للحال]”'» ولكن بعرض أن يصير معلومًا عند الجمع فيقدّر 
به. 
ران[ عل اشترئ من أحدالمتفاوضين شيئًاء فول 209 !ا 
فأنكر البائع» فللمشتري أن يُحلّف البائع علئ البتات» ويحلف الآ 2 كنا 
العلم؛ ولم يَحْكِ خلافًا في كتاب الشركة [ق/ 54 ١‏ ب]. 
وقال في «الجامع الكبير»: لا يحلّف الآخر أصلًا عند أبي يونفق) و ةا 
وجهقول أني يوسف: أن كل واحد منهما صار وكيلًا عن صاحبه» 
01 ذ!] ' .رجه عليه الخصومة بماعقد صاحبه. والوكيل لا يستحلف على 
فعل الموكّل؛ لأنّه نائب عنه. والحَلِفٌ لا تجري فيه النيابة. 
. وجه قول محمد: أنَّ كل واحد منهما صار كفلا عن صاحبه أيضّاء ويطالب 
ا على صا والكفيل يحلّف إذاأنكر سبب المطالبة. 









متفاحشة» والمثبت من أ. 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © 0< ه- 
مسألة .والشريكان في القصارة”'' إذا أقر أحدهما بأنهما جميعًا قبضا ثوب 
فلان للقصّارة» وجحد شريكهه نفذ إقراره عليهما عند أبي يوسف, وعليل نفسه 
خاصّة عند محمد كإقرار أحد شريكيّ عنان بدين. 
وجه قول أبي يوسف::أنَّ العين في ايد لاجر لتر ل 
وهما مستويان في ضمان الشركة. 


1111 


)١(‏ القصارة هي حرفة القصار» والمقصر: المحور للثيابء لأنّه يدقها بالقصرة وهي القطعة من 
الخشبة 


«المحكم» (5/ى؟5١).‏ 


حيهن:. فمهيستلبلب-م-هدهده <صر اأسائل وقصر الدلائل/ جلا 


1 كناب الوقف 4 


اله القشن والإفراز والتأبيد ليست بشرط لصحة الوقف 26]) 
07007 2 روط عل محمدء أمًا القبض والإفراز فلقولعمر" و0لاكا | 
وابن عباس '" ُكُ: لا تجوز الصدقة إلا محوزة مقبوضة ؛ ولأنَّه تقرّب إلى الله 
تعالئئ بعين من ماله فكان كالصدقة المملوكة» وهما مشروطان فيهما عنئدنا. 


وجه قول أبي يوسف فيهما: أنّهِ إزالة ملك لا تمليكء. فكان كالعتق. 





مسأئة .ولو وقف أرضًاء واستثنئ منها سهمًا لنفسه» جاز عند أبي يوسف» 
. وهو بناء علئ هذين الشرطين واستحقاق [بعض مشاع]**' من أرض وقفها 
[يبطل]”** عند محمد كما لوكان وقف المشاع ابتداءً» لا يصح عنده. 











وأمّا التأبيد» فقد قال في آخر كتتاب الوقف: إذا وقف مساكن علئ أمهات 

أوَلاده ما عشن. فإذا مئن» ردت علئ الورثة» لم يجز عند محمد خلاقا لأبي 
برست 
230 وقال الخصاف: ذكر الوقف ذكر التأبيد عند أبى يوسف. 
وعند محمد: لا بد من [ذكر التأبيد] 20 وفي كل وقف على وجه معلوم 
عبد الرزاق في «مصنفه» (7041١)وابن‏ أبي شيبة في (مصنفه» (5/ 05/٠‏ 
رزاق في «مصنفه» (7940١)وابن‏ أبي شيبة في (مصنفه» (5/ 1/0) 
في «مصنفه) (5/ 581) . 

والمثبت من أ. 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه لوه 77 #جهب 
يشترط عند محمد أن يقال: إذا انقرض ذلك فأخره للفقراء ليوجد التأبيد. 

مسألة : والمسجد إذا استغنئ عنه أهله وتركوه» لم يعد ملكا للواقف أو 
ورثنه عند أبي يوسف خلاقنالتحطل» الاوك تار ل اللا اا 
بالصلاة فيه» فخرج من أن يكون مسجد بتركها. 

مسألة : ووقف المنقول لا يجوز عند أبي يوسف إلا تبعًا للعقار بأن يوقف 
قرية وفيها عبيد» أو آلات الزراعة» فيجوز كما يجوز بيع الدار بهوائها والعبيد 
بأطرافهمء ولا يجوز بيع الأطراف والهواء وحدها. 

وعند محمد: ما تعارفوا وقفه من الحيوانات والفأس والقدوم والطست 
ونحوها من الأدوات يجوز؛ لأن خالد بن الوليد وقف درٌوعَا في سبيل الله 
فأجازه الرسول 85 ”''. وجعل رجل ناقته في سبيل الله؛ فأرادت امرأته أن 
تحج عليهاء فسأل الرّجل رسول الله يَكِةِ عن ذلكء فقال: «الحج من سبيل 


0 :> 
الله 
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(١)أخرجه‏ البخاري (1744)» ومسلم (4/17) من حديث أبي هريرة كه . 

(؟) أخرجه أبو داود »)١1918/(‏ والنسائي في «السنن الكبرعل» (/4717)؛ وأحمد (1717/01)» 
وابن خزيمة (720175)», والحاكم »)١7/1/5(‏ والطبرانيٍ في «الكبير» (15/ )١١55‏ حديث 
»)37١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» )١777(‏ من حديث أم معقل ذَها . 
قال ابن خزيمة: هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من 
سبل الخير فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز, والنبي يك قد أجاز لأبي معقل تسبيل 
البكر من غير أن يخرجه من يده و هذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي: إن الحبس يتم 
بالكلام» و إن لم يخرجه المحبس من يده. 





سيور ف بيا- ا-اااا <صر الأسائل وقصر الدلائل/+1 





مسألة : ومن وهب لمكاتب شيئًا ثم عجزء فله الرجوع عند أبي يوسف 
خلافا لمحمد, ولو عتق فله الرجوع بالإجماع. 

فإن كان [الواهب]”' أحا [للمكاتب]”" فعتق, لم يرجع عليه الواهب 
بالإجماع. 

ولو عجز فردٌ في الرق» فلَّهُ عند أبي يوسف خلاقًا لمحمد وأصل 
ا 1ل وهر أن محمدًايقول: هذا الغين كان ملكا للمكاتبيتة وا 
فيه تصرف المُّلاك» فإذا عتق تقرّر [ملكه]”'"» وإذا عجز ينقل ملكه إل مولاه؛ 
فهو كخروجه إلئ إنسان[ق/ 47 ١أ]‏ آخرء فبطل الرجوع. 

وأبو يوسف يقول: الهبة وقعت للمكاتب من وجه. ولمولاه من وجه؛ 
ونا [اكتساب] 'المكاتب هكذاء ولهذاليس للمولئ أن يتزوج أمنه قن 
كسبه» وللمكاتب ذلك. 

مسألة : ولو تزوج المولئ أمة ثم اشتراها المكاتبء لا يفسد النكاح؛ ولو 
فعل المكاتب فكذلك وبالعتق يصير ملكا له من كل وجه. وبالعجز يصير ملكا 
للمولئ من كل وجه؛ وإذا صار ملكا لأحدهما من كل وجه» بطل حق صاحبه - 
وهو الملك- من وجه. فاستوئ الوجهان, ثم في أحدهما لا يبطل رجوعه؛ 
(1) في ب: المكاتب» والمثبت من أ. 
٠‏ للرزمف والمنتاضن !. 


(7) سقط من بء والمثبت من أ. 
(4) في ب: أكساب. والمثبت من أ. 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © 5< هد 
فكذلك في الآخرء وفي المسألة الثانية صارا للأجنبي فيرجع فيه. 

مسألة ‏ وإذا كان لرجل ابن وبنت» فخصٌ أحدهما بهبة شيء له يكره؛ 
والعدل في التسوية ب بين الولدين في الهبة[واججت] ا رخإن ل لالتل 0 
الرجل الذي وهب لابنه شيئًا دون الولد الآخر: «لا تشهدنا علئ الجور»”) 

م العدل عند أب يوسف ف أن يجعل لكل واد مهما مثل ما لاخر لان 
العدل هو التسوية لغة في الإنصاف من النصف. 

وعند محمد: العدل هنا أن يجعل الثلثين [ق/ ١57‏ ب] للابن والثلث 
للبنت؛ لأنَّ الشرع جعل ميراثهما كذلك» فإذا اتبع قسمة الشرع فقد عدل. 

مسألة : ومسألة التضحية بالشاة [الموهوب بها]”" قد مرّت في باب أبي 
السك 

مسألة :ولو كان لإنسان علئ عبد دين» فوهبه مولاه للغريم» سقط الدين؛ 
لأنَّ المولئ لا يثبت له علئن عبده دينء فإن رجع الواهب في 8 فل ذلك أن 
العبد بحاله صورة ومعنئء ويعود الدين عند أبي يوسف؛ لأن زوال الدين كان 
حكمًا لملك الموهوب له. فإذا زال ملكه بطل ما كان حكما لهء ثم من كان له 
علئ آخر دين مؤجل» فقضاه قبل الأجل» فاستحق ذلك. عاد المال مؤجلا لهذا 
المعر أن القضاء بطل :كل ا 

وعتد ممحمد: لا تدرو .؛ لأن ]ل ]فط ل | 0 

وروئ هشام عن محمد: أنه لا يملك الرجوع في هذا؛ لأن سقوط الدين عنه 
زيادة معنئ, والزيادة المتصلة تمنع الرجوع. 


(؟) أخرجه البخاري (75017)» ومسلم )١1777(‏ من حديث النعمان بن بشير فَللكَه. 
() في ب: الموهوبة» والمثبت من أ. 


يهني ف يببااا-ااا-داد <صر اأسائل وقصر الدلائل/ج؟ 





مسألة : وإذا اختلف رب السلم والمسلم إليه في قدر رأس المال أو المسلم 
2ن 413 نيعا فقال أحدهما: رأمن المال عشرة» وقال الآخر: عنشرول او 
قال أحدهما: المسلم فيه كرّ حنطة» وقال الآخر: كرّان» وأقاما جميعًا اليّنة 
فعند أبي يوسفء ويقال: هو قول أبي حنيفة: يقضي بعقد واحد ويثبت الفضل؟ 
لأهما اتفقا أنه لم يكن بينهما إِلّا عقد واحد. فيقضئ بسلم واحدء كما إذاكان 
رأس المال ثويًا واحدًا. 

وعند محمد: قبلنا جميعًا وقضي بسلمين؛ لأنّ البيتنات حجج الشرع» 
فيقضئ بها ما أمكن, وهنا أمكن؛ لأن كلّ واحد منهما أقام بيّنة علئ عقد غير ما 
2 نسار كما إذا كان رأس المنال توبين» قال أحدهما: كان !00 
المال هذاء وقال الآخر: لا بل هذاء قلنا: ثم لم يتفقا علئ رأس المال فلم يكونا 
متفقين علا عقد واحد. 

مسألة : والوكيل بشراء شيء إذا اشتراه ونقد الثمن من ماله» فله حبسه عن 
الموكل إل أن يستوفي منه ثمنه عند الثلاثة. 

1 لس له ذلك؛ ولو حبسه حتئ هلكء ضمن قيمته؛ لأله | 
ا سن فا ليس له حيسه. 

ولنا: أن الوكيل ينزل من الموكل بمنزلة البائع من المشتري؛ لأنَّه طلب من" 
أن يملّكه عيئًا بثمن كالمشتريء ثم الوكيل عيّن حقّه في المبيع حيث اشتراه ل» 
فكان علئ الموكل أن يعين حقّه في الثمن بالتسليم» فلو هلك في يده هلك عند 


د .: 
9 - ج26 07079 _- 1 ١‏ 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © 7١‏ ه- 
أبي يوسف هلاك المرهون حتئ لو كان فيه وفاء بالثمن سقطء وإلارجع علئ 


وعند محمد: يهلك هلاك المبيع حتّئْ يسقط كل الثمن؛ لأنّهِ في حقه 
كالبائع. 


مسأنة .والأب أو الوصي إذا باع مال الصبي علئ أنّه بالخيار ثلانّاء فبلغ 
الصبي في الثلاث تم البيع عند أبي يوسف؛ لأن الذي له الخيار لم يبق له ولاية 
علئ المالك حتئ يقدر عليئ [إلزامه وحكم]”'' فسخه؛ فصار كموته» والمالك 
لم يكن عاقدًا حتئ يملك فسخه. 

وقال محمد: بقي الخيار لبقاء العاقد» وله فسخه في المدّة؛ لأنّهِ لم يزل عن 
ملك مالكه. والفسخ امتناع عن الإزالة وله ذلك» ولا يملك الإجازة في المدة؛ 
لأنّه لا ولاية له عليه حتئ يقدر علئ إلزامه شيئّاء فإن مضئ الميقات وهو في مدة 
الخيار» جاز البيع ولزم لزوال المانع وهو الخيارء ولا حاجة إلئ [الإلزام 
تعتوط] 7" الوثلالةه 

وروي عن محمد أنَّه قال: للعاقد الإجازة في المدة؛ لأنّه كان ناتبًا عنه 
كالوكيل. 

مسأئة :والوكيل بشراء شيء موصوف غير عين إذا اشترئ ولم تحضره 
النّة عند الشراء أنه يشتَوية لنفسهز او الموكلى فيل 22 حر نار[ لزن كال 
حرٌ عامل لنفسه حتئ يقوم الدليل علئ أنه جعل لغيره. 

وعند أبي يوسف. يُحكم النقد؛ لأنالمطلعاتعطل كا واتحد مدياة عر 


)١(‏ في ب: إلزام حكمء والمثبت من أ. 
(0) في ب: إلزام ليشترط» والمثبت من أ. 








يوثه ‏ هجيسبتبلب-مهدهه حصر المسائل وقصر الدلائل/ج! 
السّواء» فيَحكم النقد كما في حالة التكاذب. وفيه إجماعٌ أنه يحكم النقد. 
مسألة :ولو اشترئ عبدًا وباعه من آخرء فجاء المشتري الثاني يرذه علينه 
بعيب يدعيه فأنكر هذا البائع أن يكون به هذا العيب» فأقام المشتري عليه البيّثة 
فردّه عليه» فله أن يردّه بهذا العيب علئ البائع الأول وإن زعم أنه لم يكن به هذا 
العيب [عند أبي يوسف]”'؛ لأنّ القاضي أبطل زعمه بالقضاء عليه [ق/ 144أ] 


ببينة المشتري. 
وقال محمد: ليس له أن يردّه عليه؛ لأنّه أبطل حقّه في الردّ بإقراره» وإقراره 


مسألة :رجلان باعا عبدًا من رجلء أو مات أحد البائعين والبائع الآخر 
وارثه» فأراد المشتري الردٌ عليه بعيب» حلف الوارث علئ البتات في حصّة 
نفسه» ويسقط عنه اليمين في نصيب صاحبه عند أبي يوسف. 

وقال محمد: يحلّف في النصيبين» في نصيب نفسه علئ البتات» وفي نصيب 
الشريك علئ العلم [ق/ ١141‏ ب] ذكره في «الجامع الكبير»؛ وهو نظر مسألة 
المتفاوضين» وقد مرت في آخر كتاب الشركة من هذا الباب. 

مسألة :عبد بين اثنين باعه رجل بغير إذنهما فبلغهماء فأجاز أحدهماء ورد 
الآخر» فالمشتري بالخيار عند أبي يوسف. إن شاء أخذ حصة البائع المجيز 
بثمنهماء وإن شاء ترك؛ لأنّه رغب في تملك الكل ولم يسلم له إلا النصف 
والشركة عيب فله ألا يرضئ كما لو اشترئ عيئًا من واحد فاستحق نصفه. 

12 2 تأرفه خصة المجيز بعمتهاابلا خيار؛ لأنّه لما قبل نض كا 


)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © 7١‏ هد 
واحد منهما مع علمه أنهما قد يجتمعان علئ الإجازة» وقد يجتمعان علئ الرد. 
وقد ينفرد أحدهما بالإجازة والآخر بالرد» فقد رضي بتفريق الصفقة» فيلزمه 
ذلك برضاه. 

مسأئة ؛ والمجوسي [وقذ شاة أو خنقها]''' أو ذبحها فباعها من مجوسي 
جاز البيع عند أبي يوسف؛ لأنها ذكية عندهم؛ ويعدونها مالا متقومًا فصارت 
كالخمر والخنزير. 

وعند محمد: لا يجوز البيع؛ لأنها ميتة» ولا قيمة لها عند أحد. 

مسأئة . والنظر إل وجه الدابة لا يبطل خيار الرؤية حتىل يرول مؤخرها عند 
أبي يوسف؛ لأنَّه موضع مقصود منها. 

وعند محمد: لا يبطل؛ لأنَّ الأصل :هو الوججه فيكفي به كما في الع 
والأمة. 

مسألة : وإذا اشترئ نخلة أو شجرة للقطع لم تدخل الأرض في البيع» وإن 
شرط القرار دخلت؛ وإن أطلق لم تداخل علد آي رلفا لا 0( 0000 


والشجر تبع فلا يستتبع الأصل. 
وعند محمد: له القراز؛ لأن الشاجر اسم للمستقن ولا قرار إل ا(ا 0 
وهي بدون القرار حطب لا شجر. 


مسأئة ؛ وإذا باع لؤلوًا في صدف جاز عند أبي يوسف؛ لأنّه وعاء وله 
كالحقة» وله الخيار إذا رآه. 


وقال محمد: لا يجوز؛ لأنّهِ كالولد في بطن الجارية. 


)١(‏ في ب: خنق شاة وقذهاء والمثغبت من أ. 


ليهو ردهمبلد دصر اأسائل وقصر الدلائل/ جد 


مسألة : والاحتكار مكروه في كل ما يتضرر الناس بحبسه؛ لأن المنهي هه 
الإضرار. 

وعند محمد: ذلك في الأقوات خاصة؛ لأنَّ الحاجة إليها هي الذاتية 
اللازمة دون غيرها. 

مسألة : ولو باع عبدًا على أنه بريء من شجة به» فإذا به شجتان فللبائع أن 
يعين أيهما شاء للبراءة؛ لأن اشتراط البراءة كان منه فكان التعيين إليه [وهذا قوك 
/ . خع(0) 

وعند محمد: تعين ذلك إلئ المشتري؛ لأنَّ الرد كان له بكل عيب؛ وإنما 
بطل حقه في الرد برضاه؛ فله أن يبين أنّه بأيهما رضي. 


مم مدعيت 


)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © ٠١‏ ه 


مسألة :ولو اشترئ فاكهة بدانق فلوس أو قيراط فلوس لم يجز عند زفر؛ 
اجون 

وعندنا: يجوز؛ لأنّهِ معلوم بالعرف أنه كم يؤخذ به» فإن اشترئ بدرهم 
فلوس قال: هو كذا في القياس؛ لأنّهِ معلوم أيضًاء وهو في الدراهم أفحش لعدم 
العرف في الدرهم, ولم يذكر أنه يتجوز أولاء وعن أبي يوسف: أنه يجوز لآئله 
ميطلو ةا 

وعن محمد: أنه لا يجوز؛ لأنّه لا تعامل فيه؛ والله أعلم. 
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ليون ضيبا ا- ا ا حصر اأسائل وقصر الدلائل /جا 


مسألة :و إذا كان السفل لرجل [والعلو لرجل]”'' فبيعت دار بجنبها. 
ال 0[ جنيعًا]'؛لأهما جاران» فإن انبدمت الدار قبل أخذ !ل ف | 
فالشفعة لصاحب السفل عند أبي يوسف لقيام ما يستحق به الشفعة وهو 
الأرض» ولا شفعة لصاحب العلو لفوات ما كان يستحق به الشفعة. 

وقال محمد: الشفعة لهما؛ لأن حقه قائم أيضًاء فإنّه يبني العلو إذا بنئ 
صاحب السفل سفله. وله أيضًا أن يبني السفل بنفسه. ثم يبني عليه العلو» 
ويمنع صاحب السفل عن الانتفاع به حتيئ يعطيه حقه. وعلئ هذا [الخلاف]”"؟ 
إذا انهدم العلوء ثم باع صاحب السفل سفله؛ فلا شفعة لصاحب العلو عند أبي 
يوسف خلاقا لمحمد. 

مسألة : وإذا قال الشفيع: آخذ نصف الدار بالشفعة لم يكن تسليمًا للكل, 
عند أبي يوسف؛ لأنه صرح بالطلب فلا يثبت التسليم الذي هو ضده دلالة. 

وعند محمد: هو تسليم؛ لأن طلبه النصف ترك للنصف وسكوت عنه» 
وهو تسليم ذلك النصفء وتسليم النصف تسليم الكل؛ لأنّه لا يتجزأ. 

مسألة .ولو أقام المشتري البينة أنّهِ اشترئ البناء أولّا بألف. ثم الأرض 
بغير البناء بألفء ولا حق للشفيع في البناء» وأقام الشفيع البينة أنه اشتراهما معًا 


00 


)١(‏ في ب: وعلوه لآخر والمثبت من أ. 


د 0) زيادة من ب. 
202 (2)فيب:الاختلاف» والمثبتمنأ. 


باب قول أبي يودف على خلاف قول محمد ولا قول لابي حنيفة فيهءحبه## ٠7‏ جه 
بألفين في صفقة واحدة؛ ولم يورا فا 21111 ا اا 
القول قول الشفيع استحسانًا؛ لأهما اتفقا علئ شرائهماء والمشتري يدعي 
تفرق الصفقة» والشفيع ينكرء فكانت اليمين حجة المنكرء والبينة حجة 
المدعي. 

وعند محمد: البينة بينة الشفيع؛ لأنهما مثبتة للاستحقاق» وحاصل 
[الاختلدق] ”فيه 

مسأئة .وإذا قال المشتري لوكيل الشفيع: قد سلم موكلك الشفعة» فعند 
أبي يوسف: لا يقضي بالشفعة حتئ يحضر الموكل فيحلف؛ لأنّه لو أقر 
بتسليمها إل الوكيل» ثم حضر الموكل كان له أن يحلف. ولو نكل [ق/ 55 ١أ]‏ 
كان إقرارّاء واحتيجح إل نقض هذا القضاءء فالاحتياط التأخير. 

وعند محمد: يقضي بالشفعة» وإذا حضر الموكل فله تحليفه؛ لآن الحق 
ثابت ظاهر؛ فلا يبطل بالشك» والله أعلم[ق/ 58 ١ب].‏ 


11111 


)١(‏ في ب: الخلاف» والمثبت من أ. 





يو هبد <دصر المسائل وقصر الدلائل/+" 


م كناب القسدمة 0 


مسألة :وإذا اقتسم الورثة بغير أمر القاضيء وبعضهم غَيِّبُه فالقاا | 
موقوفة علئ إجازة الغائب. فإن مات الغائب قبل أن يجيز فأجاز وارثه لم يجز 
قياسّاء وهو قول محمد؛ لأنها توقفت علئ إجازته فلا ينفذ بإجازة وارثه كالبيع؛ 
وفي الاستحسان يجوز وهو قول أبي يوسف؛ لأنَّ القسمة الأولئ لو بطلت 
فلهم استئناف قسمة أخرئ بالتراضي, وقد تراضوا علئ هذه القسمة فصارت 
كالاستئناف. 

مسألة :وللنهر حريم عند أبي يوسف ومحمدء فإذا اختلفا فيه يمسح بطن 
200 2 ان ونصفه من جانب عندأبييوسفا 0" 
الاستحقاق بدلالة الحاجة» وهي حاجة نقل ترابه عند الكرئ إلئ حافتيه؛ فإذا 
قدرنا الطرفين بالنهر انقضت الحاجة. 

وعند محمد: بقدر بطن النهر من كل جانب؛ لأنَّهِ قد لا يمكن إلقاء التراب 
من الجانبين في بعض المواضعء فيحتاج إلئ إلقائه في أحد طرفيه» فيقدر الطرف 
بطل البهر. 


11 1 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لابي حنيفة فيه وه 7١‏ سه 


مسأئة ‏ المكاتبة إذا آجرت نفسها ظئرًا أو أمتهاء ثم عجزت فردت إلئ 
الرق لم تنتقض الإجارة عند أبي يوسف خلاقًا لمحمد. 





وجه قول محمد: أنَّ عقدها واقع لهاء ولو بقي بقي للمولئ» وهذا لا يجوزء 
ولهذا لم يبق بعد موت الآجر أوالمستأجر. 

وجه قول أبي يوسف: أنَّ هذا العقد ورد منافعهاء وهي عند العقد مملوكة 
للمولئ من وجهء وللمكاتب من وجه؛ أن المكاتب رقيقء والرق ينافي الملك» 
لكن ثبت له نوع ملك لحاجته إلى أداء بدل الكتابة» وسبب ملك الموف قائم 
وهو ملك رقبته إلا أنّه لا يملك من كل وجه لملك المكاتبة» ثم ملك الملك 
المكاتبة من وجه إذا صار مالكًا من كل وجه بالعتق لا يبطل» فكذا ملك المولئ 
من وجه إذا صار ملكا من كل وجه بعجز المكاتب لا يبطل» وقد مر نظيره في 
المكاتب إذا وهب له في كتاب الهبة: 

مسأئة : وإذا استأجر فسطاطًا فدفعه إل غيره إعارة أو إجارة فنصبه» وسكن 
فيه لم يضمن عند محمد؛ لأنّه للسكن فهو كالدار» ولا يتفاوت الناس في 
السكنئن» فلا يضمن به كالإسكان في الدار» وكما لو نصبه بنفسه وأبات فيه غيره. 

وعند أبي يوسف: يضمن؛ لأنَّ الناس يتفاوتون واختيار مكانه في الصعود 
والهبوط وضرب أوتاره. 


مسألة :وإذا كانت الأجرة دراهم في الذمة» ولم يشترط التعجيل ولم تمض 








هوا مهي د حير إسائل وقصر الالائل/7؟ 
المدة حتئ صرفها بدينار لم يصح عند أبي يوسف؛ لأنّه صرف بدين سيجب» 
فلا يجوز كما لو باع ديناره بعشرة دراهم وقبض الدينار» ولم يقبض الدراهم 
حتوم وجبت عليه عشرة بعقد بعد عقد الصرف. وإنما قلنا ذلك؛ لأنّه لايجحب 
إلا بعد مضي المدة أو التعجيل أو اشتراط التعجيل ولم يوجد شيء من ذلك. 

وعند محمد: يجوز-وهو قول أبي يوسف الأول- لأنَّ الصرف بالدين لا 
يتعلق بعينه بل بمثله حتئ لو تصادقا فيه» ثم تصادقا فيه أن لا دين لم يبطل حنئ 
لو تقابضا في المجلس جاز. 

ذا نل بمئله والضرف يوجبه حتالا كان عقدهما عليه 3 اللا 
ا ل دلالف فلت ذلك كمسا لو اشتزئ بالأجرة الدين متاعا أنه كر 
قصاصًاء وذاك باشتراط التعجيل. 

مسألة : وإذا استأجر دابة؛ ثم أنكر الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر 
ما كان قبل الإنكار» ولا يجب الأجر لِمَا بعده عند أبي يوسف؛ لأنّه بالجحود 
صار غاصبًاء والأجر والضمان لا يجتمعان. 

وعند محمد: يجب الأجر كله؛ لأنّه سلم من الاستعمال» فسقط الضمان» 
وقد انتفع والعقد قائم فوجب الأجر. 

مسألة : وإذا كان [اليتيم]”'' في عيال العم وله أم فآجرته من إنسان صح؛ 
لأنّه من باب الحفظء ولها ولاية الحفظ» وهذا عند أبي يوسف. 

ولا يجوز عند محمد؛ لأنَّ الحفظ ههناإلئ العم. 


1011 





)١(‏ ني ب: الصغيرء والمثيت من أ. 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه بوه إ, جه 





مسألة : أمة بين اثنين شهد مولياها أن زوجها طلقيا و كك © للكت 
هذه الشهادة عند أبي بوسف؛ لأهها شهادة علو أمنهكا! 

وعند محمد: لا يقبل؛ لأن فيه تتخليصها عن لجال ارو وكات 001 
لأمتهماء والله أعلم. 
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١ 
جين ن فهست بابد <صر اأسائل وقصر الدلائل/+؟1‎ 


» كتاب الرجوع عن الشهادات 4 


مسألة :ولو شهد شاهدان علئ شهادة شاهدين بمال» وشهد شاهدان علئ 
شهادة أربعة بذلك المال» ثم رجعواء فثلث الضمان علئ شهادة شاهدين؛ 
وثلثاه عل شاهدي شهادة الأربع عند أبي يوسف؛ لأنَّ الحكم يجري بشهادة 
الأصول [ق/ ١44‏ ب] فلهم الشهادة علئ المال لا للفروع؛ فصار كأنّ الأصول 
شهدواء ثم رجعوا وهم ستة فيضمنون أسداسًاء فكذلك فروعهم يضمنون 
برجوعهم علئ هذا الاعتبار [وهو قول أبي يوسف]7') 

وقال محمد: الضمان عليهما نصفان؛ لأنَّ القضاء يقع بشهادة الفروع؛ فهم 
الذين شهدوا في مجلس القضاء. وأثبتوا هذا الحق» والفريقان يستويان, فكذا في 
الضمان [ق/ 5 ١أ].‏ 

مسألة :ولو شهد شاهدان علئ شهادة شاهدين» وشاهدان علئ شهادة 
شاهدين» ثم رجع واحد من هذين وواحد من هذين» فنصف الضمان علئ 
او رواية هذا الكتاب. 









حد اباقيين بقي بنصف الحق؛ لأ صاحبه لو لم يرجع لكان 
أما الآخر: فقد بقي ببعض الحق لا بنصفه. لأنا لو قلنا: 





باب قول أبي يودف على خلاف قول محمد ولا قول لابي حنيفة فيه بوه مم سه 
بقي نصفه كان في الباقيين تمام الشهادة» وليس كذلك لأنهما لو شهدا في الابتداء 
أخدهما علئ أصلء والآخخراغلئئ أصل الم يقب افكذا فى اانه وتات 000 
ببعضه لا بنصفه؛ ومعرفة ذلك التكقن أناهلذا الا إن أن حر 5 اللا 0 
الأربعة الأصول فيحفظ ربع الحق» أو كأحد الباقيين اللذين شهدا علئن شهادة 
أصل واحد فيحفظ ثمن الحق» وهو أقوئ من أحد اللذين شهدا على شهادة 
واحد؛ لأنَّ القاضي لا يقضي بشهادة ذينك» وهنا لو لم يرجع صاحبه قضئ به 
وهو أضعف من الذي شهد بشهادة نفسه من النذيناشسهداوا بشهادة نصيبه؛ لآن 
ذلك غير ضروريء وهذا ضروريء وإذا اعتبرنا الحالين وهو يقوم بربع الحق في 
حال وبثمنه في حال فجعل كأنّه بغمن ونصف للتيقن في ثمن والشك في ثمن» 
فيتتصف ثمنء ويضم إلئ النصف الذي بقي به الآخرء فيكون خمسة أثمان 
ونضف ثمن» وجب اعلوا!إلن مين فنا نوتف الها ال |0 
أحدهما أولئن به من الآخرء قال ابن سماعة: كرر علينا محمد بن الحسن هذه 
المسألة» وقال لنا: أفهمتم؟ قلنا: نعم» فلمّا قمنا من بين يديه ما صحبنا إلئ عتبة 
الاك 
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يج هجملبسسس-ه <صر اأسائل وقصر الدلائل/ +7 


كتاب الدعوى 


مسألة «تركة في يد إنسان جاء أحد الزوجين يطلب منها نصيبه» فإن شهاد 
الشهود بذلك. وقالوا: لا نعلم له وارنًا آخرء فله أكثر النصيبين» فإن لم يقولوا 
ذلك أو أعطي الميراث بإقرار ذي اليد فله أقل النصيبين عند أبي يوسفء وهو 
الربع للزوج دون النصفء والثمن للمرأة دون الربع؛ لأنَّه هو المتيقن؛ وف 
الزيادة شك. 

وعند محمد: له أكثر النصيبين لظهور سبب الاستحقاق وعدم المزاحم. 

مسألة :ولو كان عين في يد إنسان فادعئ رجل أنَّه اشتراها من ذي اليد 
1ت را أن ذ الك تروجهاعليهاء. وجعلها مهرًا لهاء قال أبو ابر لكا 
1 وققى بها رينهماء وللمرأة نضف قيمنها تتميمًا لمهرها لأنّ كل وأا 
منهما يفيد الملك بنفسه فاستويا. 

207 الشراء ولي فيقضيز اله وللمرأة قيمتها؛ لأنّ كل 101 
منهما له حجة» والعمل بالحجة كلها واجب ما أمكن, ولو جعلناهما سواء بطل 


1 2 نصف كل واحد منهماء ولو قدمنا الشراء صح في الكلء ثم يصير متزوجًا المرأة 





ار الغير فتصح التسمية موجبة بقيمتها لها؛ فيصير عملا بكل واحد منهما 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © 5 ه- 
صح فلا ينتقض بالشكء وإنما انتقض إذا ظهر خطأ بيقين» ولم يظهر لاحتمال أنَّ 
القاضي قضئ ببينة قامت عنده علئ إقرار ذي اليد للمدعي أو علئ بيعه إياه؛ 
فصار كما لو شهدوا أَنَّهِ قضئ له. ولم يزيدوا على ذلك؛ وفي قول محمد: يقضي 
لذي اليد؛ لأن الشهود أثبتوا الملك للخارج بسبب أظهروه» وهو القضاء بشهادة 
الشهودء فلا تجوز الزيادة عليه» وهو القضاء بإقرار ذي اليد أو ببيعه من الخارج» 
وصار كما لو شهدوا علئ إقرار القاضي أنَّه قضئ بشهادة الشهود. 

مسألة :وإذا باع جارية فولدت عند المشتري فقال البائع: بعتها منك منذ 
شهر والولد منيء وقال المشتري: بعتها مني لأكثر من ستة أشهر والولد ليس 
منك» فالقول قول المشتري بالاتفاق الأن الا شعي لقف ال لال 0 
[ق/ ١6٠١‏ ب] ينكرء فإن أقاما جميعًا البينة فالبينة بينة المشتري أيضًا عند أبي 
يوتش لأنه نك زياذة هذه ف الشراء” 

وعند محمد: البينة بينة البائع؛ لأنّهِ ينبت نسب الولد واستيلاد الجارية 
ونقض المبيع. 

مسألة :وإذا اشتر ئ امرأته الأمة» وقد دخل بهاء ؛ ثم أعتقهاء »ثم جاءت بولد 
لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراهاء فعند أبي يوسف: لا يثبت النسب إلا أن يدعيه 
الزوج؛ لأنّه لما اشتراها ارتفع التكاح وصارت بحال لو ولدت لأكثر من ستة 
أشهر لا يثبت النسبء ولا يلزمه الولد من غير دعوة [والعتق ما زادها إلا بعدًا 
000 


وعند محمد [يقبت]” " مز غير دعرئ إلا من لي لاا 


)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(0) في ب: يلزمه» والمثبت من أ. 


جهو ثم فهييبسبب ‏ حور اإسائل وقصر الدلائل/+7 
اشتراها وهي مدخول بها ارتفع التكاح ووجبت العدة» لكن لم يظهر في حقله 
بملك اليمين وبالعتق ظهرت. 

مسألة : والمبانة المعتدة يثنبت نسب ولدها إلئ سنتين» ولو لم يعتقها» 
ولكن باعها بعد الشراء فولدت لأكثر من ستة أشهر منذ باعهاء فعند أبي يوسف» 
يثبت» وإن ادعاه ما لم يصدقه المشتري لِمَا مر أنَّ عنده صار كأنَّ النكاح لم 
يكن بعد ستة أشهرء فلا يثبت إلا بعد تصديق المشتري. 

وعند محمد: إن جاءت به إلى سنتين منذ اشتراها ثبت النسب من غير 
1 إن ؟!|]المشتري كماقالفي فصل العتق إلا أن في العبق تبث 00 
0 11 ليشت بدو نالدعوة؛ لأنَ العدة تظهر هنالك. 

اله .رو أن عبدًا قال: هذا اللقيط ولدي من زوجتي هذه وهي أمة؛ 
وصدقه مولاه ثبت نسبه منه؛ لأنّه ينفع الصغير وهو عند أبي يوسف؛ لأنالأم 


أمة. 
وَعِنْذ محمد: هو حر؛ لأنَّ اللقيط حر فلا يبطل ذلك إلا بحجة. وإقرار 

1 العبد والمولئ لا يلزم الولد. 
7 د سه يلظ رسكلل 0 
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باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيح |هي 
داليم لكل واحي متهها ف سقو 11 111 ا ١‏ 
تتهاتر البينتان في هذاء ويقضئ بهما ما أمكن» وهنا الحكم بالنصف في حق كل 
واحد منهما. “لخي ليبتة 














55 #جبنب- هه حصر المشائل وقصر الدلائل/ج"7 


0 كتاب الإقرار‎ ١ 


مسألة: ولو قال: غصبت منه ثوبًا في عشرة أثواب. 

فعند أبي يوسف: يلزمه ثوب واحد؛ لأنّه لاايصلح ظرفًاء فصار كقوله” 
درهمًا في درهم. 

وقال محمد: عليه أحد عشر ثويًا؛ لأنَّ الثوب النفيس يلف بالأثواب فطكار 
11 كالذي يصلح ظرفاء وذاك يدخل تبعًا. 
ا ش مسألة .ولو قال: عليَ ألف درهم لهذا الجنين . 

فعند أبي يوسف: لا يلزمه شيء؛ لأنْ إقرار المطلق ينصرف إلئ ضما 
العقود» فإنَ إقرار المأذون مطلقًا يصح ويحمل علئ ذلك؛ وكذا من المفاوض 
والعقد من الجنين لا يتصور فبطل. 

وقال محمد: يصح؛ لأنّه إقرار بالدين لمن ثبت له الدين» فيصح كما لو أقر 
باستهلاك ماله» وهذا لأنّه مسلم عدل» فالظاهر منه قصد الصحة» وطريقة هذاء 
برا آنَ المُسلم [العذل]”" لا يستهلك مال غيره جزاقًا. 
2 مسألة:ولو أقر أنه غصب هذا العبد من هذاء أو من هذاءأوكل واحد 
متهمايدعيه واستحلفاه فحلف لهماء ثم أراد أن يصطلحا عليئ أخذ هذا العبد 
لم يكن لهما ذلك في قول أبي يوسف الآخر؛ لأنبما كانا مخيرين بين 









باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © 5 ه- 
استحلفاه لم يكن لهما أن يصطلحا؛ لأنَّ المخير بين أمرين؛ إذا اختار أحدهما 
فقد أبطل الآخرء وفي قوله الأول -وهو قول محمد : لهما ذلكء لاله لكلا 1ك 
لأحدهما فقد أثبت لهما حق الاصطلاحء واليمين لا تبطل الإقرار؛ فبقي لهما 
حق الاصطلاح. 

مسألة :ولو قال: هذا العبد لفلان ثم قال: لاء بل أودعنيه فلان أو أعارنيه 
فلان قضي به للأول؛ لأنَّه استحقه بإقراره» والثاني رجوع فلا يصح في حق 
الأول» فإن دفعه إلا الأول بغير قضاء ضمنء وإن دفعه بقضاء فكذلك عند 
محمد؛ لأنَّه أقر بلزوم الحفظ ثم عرضه للتلف بإقراره. 

وعند أبي يوسف: لا يضمن؛ لأنّه قال: القبض كان بإذن والدفع بإكراه 
القفاضي. 

مسأئة .ولو قال: هذه الألف الذي في يدي دفعها إليَّ فلان مضاربة 
بالنصفء ثم قال: لا بل هو مضاربة فلان» وادعئ كل واحد منهما أنّه له مضاربة 
بالنصف. ثم عمل به المضارب [ق/ ١١١ب]‏ فربح فيه» فعند أبي يوسف: 
المال للأول وله نصف الربح» ويغرم للثاني مثل رأس المالء ولا يضمن له شيئًا 
من الربح؛ لأنَّه أقر للأول جاز إقراره له» وظهرت المضاربة بينهما بإقراره» فلمًا 
أقر للثاني كان إقرارًا علئ الأول» فلم يصح في حق عين المال» وكان إقرارًا علئ 
نفسه بالضمان فصح. وبقيت المضاربة بينه وبين الأول علئ حالهاء فكان الربح 
بينه وبين الأول لهذاء ولا ربح للثاني؛ لأنّ المال مضمون علئ المضارب في حق 
الثاني. 

وقال محمد: يغرم لكل واحد منهما رأس ماله والربح كله له ويتتصدق به؛ 
لأنّهِ أتلفه علئ الأول بإقراره للثاني» وأتلفه علئ الثاني بإقراره للأول؛ فصار 


<صر اأسائل وقصر الدلائل/؟! 
كإقراره بالغصب منهما. 

مسألة :ولو قال له: لفلان علي [ألف] ''' درهم وإلا لفلان فعند محملة 
الألف للأول ولا شيء لان؛ لأن هذه الكلمة تذكر للتأكيد» فإن الرجل 1/7" 
إن فعلت كذا وإلا فعليَ حجة. فيكون تأكيدًا للأول. 

وقال أبو يوسف: لا يلزمه شيء؛ لا للأول. ولا للثاني» وهو كقوله: لفلان 
أو لفلان» فهذا لأنّ قوله: «وإلا» قد تستعمل للتخبيرء يقال: اركب هذه الدابة 
وإلا هذا الدابة» وانزل هنا وإلا هناء وقد تستعمل للتأكيد يقال: إن فعلت كذا 
وإلاافعليٌَ حجة؛ ويقال: إن فعلت كذا وإلا فعبدي حرء وإنما يظهر أحدهما من 
000 دمر أل إذا كان جزاءوبدلاعن الأول فهو تخييرءومالا 0|307 
جزاءً وبدلا فهو تأكيد وهذا يصلح للأول فكان تخييرًا بمنزلة قوله: أو لفلان. 

مسألة :ولو قال: لفلان شرك في هذا العبد بدون الهاء فعند أبي يوسف: له 
نصفه؛ لأنّ الشرك لغة في الشركة؛ قال قائلهم (©: 

وشاركنا قريشًا في [بقاها]”" وفي أنسابها شرك العنان 

أي شركة العنان فكان ذكره ذكرهاء والشركة تقتضى التسوية. 

7ل 22 له أن ين ما شاء؛ لأنَ الشرلك هو التصيب» قال الله كا[ ' 
لاوما َم فيهسًا من شِرلدٍ 4 أي من نصيب وذلكء لا يختص بالنصف. وجوابه: أنه 
أسم للنصيب المساوي لنصيب المقر؛ لأنّه من الشركة. 
000( في ب: ماثة. 


() البيت من الوافر» وهو للنابغة الجعدي في «ديوانه) (ص/ )١55‏ . 
(*) في ب: تقاهاء والمثبت من أ. 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © ١ه‏ هد 

مسألة :ولو قال: دفع فلان الي ألف درهم., أو نقدني ألف درهم؛ ولم 
أقبض أنا[ق/1148] ووصل ذلك لم يصدق عند أبي يوسف؛ لأنّه أقر بفعل يتم 
الف 31517 لأنّه لا يقال: دفع إليَ أو نقدني إلا باتصال قبض آخر به 
عادة» فإذا قال: لم أقبض كان رجوعا فلم يصح كما لو قال: قبضتها فلم يتركني 
حتئ أذهب بها. 

وقال محمد: يصدق؟؛ لأن هذا اللفنظ يعبر به عن الت ا و ل 0 
التخلية» فصار كأنّه قال: خليت بيني وبين الدراهم لكن لم أقبضء يدل عليه أنَّه 
لتو قال" أقرضتنى: أو أسلفتني, أو أسلمت إليء أو استودعتني» أو وضعت 
عنديء أو أعطيتني كان الجواب كذلك. 

وجوابه: أنَّ الإقراض والإسلاف والإسلام والإيداع عقود وهي لا 
تقتضي وجود القبض لا محالة» وكذا الإعطاء؛ لأنّهِ لو قال: أعطيتك هذا المال 
هبة بخلاف الدفع والنقد؛ لأنه ليس بهبة» وكذا الوضع عنده [لا]”'' يدل علئئ 
قبضه. 

مسألة : وإذا أقر المريض مرض الموت بألف درهم بعينها أنها لقطة عنده.» 
وليس له مال غيرهاء فإنّه يصدق في ثلثها ويتصدق بالثلثء ولا يتصدق بالثلثين 
عند أبي يوسف؛ لأنَّ اللقطة حكمها التعريفء ثم الإمساك لصاحبها أو الصدقة» 
ألاترئ أن الورثة إذا صدقوه علول أنما لقطة كلق بل فإذا ا لل | 00 
بالتعريف والإمساك؛ لأنَّ الوصية بها لا تصحء وبقي الأمر بالصدقة» وذلك تبرع 

وقال محمد: إن لم تصدقه الورثة في ذلك فكلها ميراث؛ لأن قوله: هي 


(١)فيب:‏ لأنه.» والمثبت من أ. 








حيجن : هبجلبب-ب- حور امسائل وقصر الدلائل/ج؟ 
لقطة بمنزلة قوله: ليست ليء ولو قال ذلك لم يبطل الميراثء ولأنّه إفرار 
بالمجهولء وهذا باطل. 

قلنا: قوله: ليست لي لا يقتضي الصدقة» والصدقة أو التصدق به يكون لله 
تعالئ» وهو معلوم. 

مسألة :ولو قال: لفلان عليٌ عبد ثم أنكره قضي عليه بقيمة عبد وسط كما 
يقضي في المهر عند أبي يوسف؛ لأنّهِ أقر بالدين» فإن كلمة ١عليّ»‏ تستعمل في 
الديون والعبد لا يكون ديئًا في الذمة إلا في عقود مخصوصة وهي النكاح 
والخلع والصلح عن دم العمد. وفي هذه العقود يجب عبد وسط أو قيمته. 

وقال محمد: القول قوله في قيمته؛ لأنّهِ أقر بضمان العبد والعبد قد يضمن 
بالغصب وبالقبض عل سوم الشراء والبيع الفاسد. وذلك لا يختص بالوسط. 

مسألة :وإذا تزوج مجهولة النسب فأقرت أنها أمة فلان [ق/ ١57‏ ب] جاز 
إقرارها علئ نفسهاء ولا يجوز في [حق]''' إبطال التكاح» فإن ولدت بعد ذلك 
1 37 أشهر أو أكثر فصاعدًا فالولد رقيق عندأبي يؤسفا ' 
حكم برقهاء وولد الرقيقة لا يكون حرًا إلا بإعتاق المولئ أو بالغرور, ولم 
يوجد هذا ولا هذاء ولأنما صارت أمة في كل حكم في المستأنف بين الطلاق 
والعدة فكذلك هذا. 

وقال محمد: هو حر لأنَّ الرجل يزوجها علئ شرط حرية أولاده منهاء فلا 
تصدق هي علئ إبطال هذا الحق» كما لو أعتقها هذا المولئ لم يكن لها اختيار 
نفسها لانعقاد النكاح علئ غير هذا الشرط كذا هذا. 
407 ل ب والجضت من 
)١(‏ في ب: بستهء والمثبت من أ. 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © +1 هد 

قلنا: إمساك الزاج إياها وطلبه ولدها بعد هذا الإقرار منها رضًا منه برق 
أولاده منها؛ ولهذا كانت تطليقتاه بعد الإقرار سببًا للحرمة. 

مسأئة ‏ وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فاقتسموهاء 
وأخذ كل واحد ألف درهمء فادعئ علئ أبيهم رجل ثلاثة آلاف درهم فصدقه 
الأكبر في الكلء [والأوسط]”" في الألفين» [والأصغر]”"' في ألف منهاء فعلئئ 
قول أبي يوسف يأخذ من الأكبر جميع الألف الذي هو في يده» ومن الأوسط 
خمسة أسدااس الألكء وم الام ثلت للك ؛ 

وقال محمد: في الأكبر والأصغر كذلكء وقال ني الأوسط: يأخذ الألف. 

وجه قول أببي يؤسفن: أناالطين افوا 0 
فيأخذ من كل واحد منهم ثلث الألف. فيبقئ في يد كل واحد منهم ثلثا الألف. 
ثم [الأوسط والأكبر]”” اتفقا علئ ألف أخرئ فيأخذ منهما ذلك» نصفها من 
هذا وهو خمسمائة» ونصفها من هذا وهو خمسمائة فقد أخذ من يد الأوسط 
مرة ثلث الألف ومرة نصف الألفء. فذلك خمسة أسداس الألف. وبقي في يده 
سدس الألف فهو له» وله أن يأخذ من الأكبر ما بقي في يده وهو السدس؛ لأنّه 
مقن أن لا ميرات له فإنَّ الدين مستعرق فقن ]عد الا 210101 للك 
الألف,. ومن اللأوسط خمسة أسداس الألف. ومن الأكبر تمام الألف. 

وجه قول محمد: أنَّ المدعي يأخذ من الأكبر تمام الألف؛ لأنَ الأكر فقار 
أن لا ميراث لهء وإِذا أخذ الألف الأكبر فقذ أخذ من كل ألف من ديه ثلثها؛ لأنّه 
)١(‏ في ب: وصدقه الأوسطء والمثبت من أ. 


(0) في ب: وصدقه الأصغرء والمثبت من أ. 
(5) في ب: تقديم وتأخير» والمثبت من أ. 


يني.؛.جهببببب حرو ر إسائل وقصر الدلائل/؟ 
يدعي ثلاثة آلاف درهم وهي جميع التركة» ثلث ذلك في يد كل واحد ثم إن 
زعم الأصغر أن المدعي يدعي ثلاثة آلاف درهم الألف بحقء والألفين بغير 
حقء فلمًا أخذ من الأكبر ألف درهم فقد أخذ من كل ألف ثلثها فقد أخذئلك 
لك وللئه بشبرحق: والأوسط يقول: إن المدعي دعواءافي [لالا 1 
بحق» وني الألف بغير حق» فلمًا أخذ الألف من الأكبر فقد أخذ من كل الألف 
ثلثيها بحق وثلثها بغير حق» فيزعم الأصغر أنّه بقي من دعواه ثلثا الألفهه 
ويزعم الأوسط أنَّهِ بقي من دعواه ألف وثلث؛ لأنه أخذ ثلثي الألف بحق؛ 
فالأوسط والأصغر تصادقا على ثلثي الألف. فيأخذ منهما من كل واحد منهما 
ثلث الألف. ثم يزعم الأوسط أنَّ هذين الثلشين كله بحق وبقي من دعواه 
[ق/ ١55‏ أ] ثلثا الألف. وقد بقي ني يده ثلثا الألف. فله أن يأخذ ذلك منه فقلد 
أخذ في الحاصل من الأكبر ألفّاه ومن الأوسط ألف درهم؛ ومن الأصغر ثلث 
الألف. 

ماله ذار بن رجلين أقر أحدهما أها بينهما وبين فلان أثلاثاة وأق ١‏ ' 
101 هذ المت وبين فلا ن آخر أرباعاءفاجعل كأنّ الداري ١‏ |00 ' 
أصغر وأكبر» فالأكبر أقر أنها بينهما وبين زيد أثلانّاء وأقر الأصغر أنها بينهما 
وبين زيد وعمرو أرباعاء فأمّا زيد فقد اتفقا عليه» وأما عمرو فقد أقر به الأصدر 
وأنكره الأكر. 

فعلئ قول أبي يوسف: لزيد أن يأخذ الربع من يد الأصغر ويضم إلئ ماف 
يد الأكبر» فيجعل بينهما نصفين -وهو روايته عن أبي حنيفة. 

وعلئ قول محمد -وهو روايته عن أبي حنيفة- يأخذ من الأصغر خمر 
ما في يديه ويضم إلئ ما في يد الأكبر فيقسم بينهما نصفين» فأبو يوسف يقول 


| 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © هه ه- 
أقر الأصغر أنَّ الدار بين أربعة أنفسن وزيد رانك ولو كان ا الاذا رالا 
دفع إليه ربعهاء فلمًًا كان في يده نصفها دفع إليه ربع النصف وهو ثمن الكل» 
وإذا صار النصف الذي في يده أربعة صار النصف الآخر علئ أربعة أيضًاء 
والكل ثمانية» فيأخذ [زيد]''' من [ربع]”" الأصغر سهمًا من أربعة» ويضم إلى 
ما في يد الأكبر» فيصير خمسة فيجعل بينهما نصفين فيتكسر» فاضرب اثنين في 
ثمانية فيصير ستة عشر في يد كل واحد منهما ثمانية» ويأخذ زيد من يد الأصغر 
[ق/ 157 ب] ربع ما في يده - وهو [سهمان]”"- ويضم إلئ ما في يد الأكبر 
فيصير عشرة يقسم بينهماء فيصير لكل واحد منهما [خمسة]”. 

ومحمد يقول: إِنَارَيَدا افر له طعا اكه 1 200 ا 5 اا 
لأن حجة الأصغر أن يقول: لو كذبني الأكبر كان لك ممافي يدي سهم ولي 
سهم ولعمرو سهم. فلمًّا صدقني الأكبر فيك خاصة فقد رفع نصف مؤنتك 
عني» فبقي لي سهم ولعمرو سهم ولك نصف سهمء فذلك سهمان ونصف 
وقع فيه كسر [فضعفه]”*' فيصير خمسة:» فيأخذ خمس ما في يده» ويضم إلئ ما 
في يد الأكبر» فيصير ما في يد الأكبر ستة بينهما نصفين» لكل واحد منهما ثلثه. 
وبقي في يد الأصغر أربعة بينه وبين عمرو نصفين [لكل واحد منهما 
سهمان]'"'» والله أعلم. 

د 3 1 


)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 


(0) في ب: يد. والمثبت من أ. 

(*) في ب: سهمّاء والمثبت من أ. 
(4) في ب: ثلئه. والمثبت من أ. 
(5) في ب: فأضعفه» والمثبت من أ. 
(7) سقط من بء والمثبت من أ. 





<صر اأسائل وقصر الدلائل/ج١7‏ 


م كتابٍ الوكالة 1 


مسألة :الوكيل إذا ارتد ولحق بدار الحرب. وقضئ بلحاقه. ثم عاد مسلمًا 
لم يكن وكيلًا عند أبي يوسف؛ لأنَّه كالحكم بموته في حق فسخ الشركة ونتقض 
المضاربة» وحل الديون, وعتق المدبر» وأمهات الأولاد. وقسمة الميراث» 
والوكالة تبطل أصلا بالموت. 

وعند محمد: يعود وكيلا؛ لأنّه مأمور بالتصرف في ملك الغير؛ [وذلك. 
الملك]”'' لم يبطل؛ فلا يبطل الأمر به» وإنما لم يصح تصرفه في دار الحرب» 
لعجزه عن التصرفء وقد زال العجزء وصار كالجنون المطبق إذا زالعن, 
الوكيل عاد وكيلاء والله أعلم. 
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(١)فيب:‏ والملك. والمثبت من أ. 











باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © 40 ه- 


' كتاب الكفالة ٠‏ 


مسألة : وإذا قال الطالب للكفيل: أبرأتك من المال فهو إسقاط عنه. حتئل 
لا يسقط عن الأصلء ولا يرجع به الكفيل علئ المكفول عنه؛ لأنَّه أخبر عن 
براءة ابتداؤها منه وانتهاؤها من الكفيل. وذاك بالإسقاط لا بالاستيفاء. 

ولو قال له: برئت إلى فهو إقرار بالإيفاء؛ لأنّه جعل ابتداء البراءة من 
الكفيل وانتهاؤها [من الطالب]”'' وذلك بالإيفاء. 

ولو قال: برئت ولم يقل إليّ» فعند أبي يوسف هو إقرار بالإيفاء؛ لأنّه جعل 
ابتداؤها من الكفيل. 

وقال محمد: هو إسقاط؛ لأنّه إخبار عن براءته وهي بطريقين: بالإيفاء 
وبالإبراء» والإبراء أقلهما وهو المتيقن فيقتضي به؛ إذ لا دلالة علئ الإيفاء 
بخلاف ما لو قال: إِليَ؛ لأنها دلالة الإيفاء. 

ولو قال: أبرأ المطلوب بعد موته فزده وارئه ارتد عند أبي يواسلفا؛ لآق 
الوارث يقوم مقام المورث فرده [كرده]”". 

وقال محمد: لا:يرتد؛ لان الدين ,ليان فىاذمنة الوارك زو ل ل لاا 
فلم يكن تمليكًا للوارث ليرتد برده» وقد فات رد الميت» فلا يتصور أن يرتد. 
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)١(‏ في ب: منه» والمثبت من أ. 
(5) في ب: كرد المورثء والمثبت من أ. 





1١ ©62‏ هم <صر الأسائل وقصر الدلائل تا 


مسألة :وإذا صالحه علئن خدمة عبده. أو سكنين داره» أو زراعة أرضه أو 
لبس ثوبه» أو ركوب دابته مدة معلومة» ثم هلك المدعي أو المدعئ عليه أأو 
محل المنفعة قبل الاستيفاء بطل الصلح قياسّاء وهو قول محمد ولو كان بعلل 
استيفاء بعضها انتقض بقدر ما بقي وجعله كالإجارة؛ لأنّهِ عقد علئ المنافع؟ 
ولهذا لا يجوز إلا مؤقناء والإجارة تبطل بكل واحد من هذه الأشياء. 

وقال أبو يوسف: -وهو استحسان: إن مات المدعئئ عليه لا يبطل الصلح» 
والمدعي يستوفيه» ولو مات المدعي لم يبطل أيضًا في مسألة خدمة العبد 
وسكنئ الدار وزراعة الأرض والوارث يقوم مقامه؛ أمَّا في ركوب الدابة ولبس, 
الثوب يبطل» قال: لأنَّ الصلح قطع الخصومة: والوارث يقوم مقام المورث في 
الخصومة؛ فكذا في قطعها إلا أنَّ في الركوب واللبس يعجز الوارث عن 
ناك أن الاس يتفاوتون فيهء والمالك لا يرضىئ به فيفوات المقاظ ر؟ 0015 
فيبطل ضرورة. 

وأمًا إذا هلك محل المنافع فهو علئ وجوه: إمّا أن يقتل العبد أجنبي أو 
المدعي أو المدعئ عليه أو مات أو أعتقه [المدعي أو]''' المدعئ عليه أو باعه 
أحدهما. 


مسألة .أمًا إذا قتله أجنبى فعند محمد: يبطل الصلحء كما يبطل الإجارة. 
وعند أبي يوسف [ق/ ١٠5١‏ أ]: لايبطل كما لا يبطل البيع» ويؤخذمن 


)١(‏ سقط من أء والمثبت من ب. 


1 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © وه ه- 
القاتل قيمته» ويشتري بها عبدًا آخرء ثم المدعي إن شاء رضي بخدمته» وإن شاء 
نقض الصلح؛ لأنَّه فات وأخلف بدلا لكن تغير فيثبت التخيير للتغيير. 

مسألة .ولو قتله المدعئ عليه بطل بالإجماع؛ لأنَّه عند محمد: يبطل كما 
تبطل الإجارة بقتل المؤاجر. 

وعند أبي يوسف: يبطل كما يبطل البيع بقتل البائع قبل القبضء ولو قتله 
المدعي غرم قيمته؛ لأنّه قتل عبد غيره» ثم ينتقض الصلح عند محمدء ولا 
ينتقض عند أبي يوسف ويشتري بها عبدًا آخر [ق/ 5 ١٠١ب]‏ ثم يجوز أن يقال: 
يتخير؛ لأنّه قد تغير» ويجوز أن يقال لا 027 د الا ”0 

مسأئة :ولو مات العبد بطل الإجماع كالإجارة عند محمدء وكالبيع عند 
أبي يوسف. ولو أعتقه المدعئ عليه جاز عتقه؛ لأنَّ العين ملكه وبطل الصلح؛ 
ولو أعتقه المدعي لا يجوز؛ لأنّه لا يملك عينه وكذا بيع المدعي لايصح 
لهذا. 
ملك المصالح في حق المنفعة. 

وعند محمد: يجوز إذا باعه بعذر كما لو باع العين التي أجرهاء وكذا 
الجواب في السكنئ إذا اخبدمت الدار أو هدمها أحدهما أو غيرهماء وكذا سائر 
الأعيان علئ هذه الوجوه. 

مسألة :ولو صالحه عل خدمة عبد وسلمه إليه» ثم استأجره منه جاز عند 
ل ا لأنّه كالمبيع عنده. 


وعند محمد: لا يجوز؛ أنه كالسا ةا 








يج..هيهيل]ر ر _ ب حور امساثل وقصر الالائل/ج؟! 

مسألة .ولو كان يدعي ني شاة دعوئ فصالحه علئ صوفها علئ أن بجزه 
للحال جاز عند أبي يوسف. 

ولا يجوز عند محمد؛ لأنّه لا يجوز بيعه؛ فلا يجوز الصلح عليه كاللبن 
والولد. 

وقال أبو يوسف: يجوز؛ لأنّه صالح علئ أخذ بعضه. وترك [بعضه] 
حقه. وهو معلوم ظاهر بخلاف اللبن والولد؛ لأنّه غالب باطن. 

ولو صالح على صوف علئ ظهر شاة أخرئ لا يجوز؛ لأنّه ليس ببعض 
0 

مسأنة .وإذا كان لرجلين علئ رجل ألف درهم من ثمن بيع؛ فأتلف 
أحدهما عليه متاعَا فضمنه وصار قصاصًا بحصته. فليس لشريكه أن يرجع عليه 
بنصفه عند أبي يوسف؛ لأنّه لم يصل إليه بهذا الفعل مالء فلا يرجع عليه شريكه 
00 كاف الجناية الموجبة للأرش. 

وعند محمد: يرجع عليه به؛ لأنَّه بالإفساد ملك العين» ولهذا يؤاخذ العبد 
المأذون بضمان الاستهلاك كما يؤاخذ بضمان الشراء» فصار كالقبض بخلاف 
الجناية علئن الحر؛ لأنها ليست بسبب للملك. 

مسألة .ولو اشترئ دابة فلم يقبضها حتئ صالح البائع علئ أن أبرأه من كل 
عيب» ثم حدث بها عيب؛ لم يكن للمشتري أن يردها به عند أبي يوس ف؛ لأ 
العيب الحادث قبل القبض حكمه حكم العيب الموجود عند العقد ختئ أن 
المشتري له الرد بكل واحد منهماء فدخلا جميعًا في البراءة. 


لفقل 


)١(‏ في ب: بعض حقه؛ والمثبت من أ. 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لابي حنيفة فيه بوت ٠١١‏ جه 

وقال محمد: له أن يردها به؛ لأنَّ الصلح وقع علئ البراءة من كل عيب 
فلو برئ من العيب الذي يحدث كانت البراءة معلقة بالخطرء فلا يجوز ذلك 
كالتعليق بقدوم فلان. 

مسألة .ولو كانت له عليه مائة درهم ومائة دينار» فصالحه من ذلك علئ 
ماثة درهم وعشرة دراهم علئ أن ينقده خمسين درهمّاء وستون إلئ أجل» ثم 
نقده الخمسين قبل التفرق جاز عند أبي يوسف؛ ويجوز ذلك لأن التعوتلن 
يجعل من الصرف وغيره. 

وقال محمد: لا يجوز؛ لأنَّه لما أجله في الستين صار التأجيل شرطا في 
الصرف فأفسده؛ كما لو باع عشرة دتائير بذراف عل أن تي 000( 
بطل الصرف. 

قلنا: هو عطفء وليس بشرطه ولو قال 26 1101 ا ااا 
شرطاء وأبطل الصرف بالإجماع. 

مسأئة .وإذا قال مسلمان لذمي: إذا أسلمت فأنت الحكم بيننا فأسلم لم 
يجز حكمه. وكذا لو قال: إذا أهل الهلالء أو إذا قدم فلان وما أشنه ذللك كن 
الشروط لم يجز [عند]”'' أبي يوسف. 

وقال محمد: يصير حكمًا عند وجود الشرط؛ لأنَّه تفويض فصار كالتوكيل 
تعلق ذلك بالخطر جائزء ألا ترئ أنَّ السلطان إذا قال لآخر: إذا قدمت من 
الحج فأنت قاضي بغداد فقدم كان قاضيًاء وروي أن النبي لكل بعث سرية» 


وأمّر عليهم زيد بن حارثة وقال: «إن أصبت فجعفرء وإن أصيب جعفر فعبد الله 





)١(‏ ني ب: وهذا قولء والمثبت من أ. 








باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © ٠١١‏ هد 





مسأنة :و إذا كان الراهن واحدًا والعرتبن اتن فقكال اكد لكر ير 
ارتهنت أنا وصاحبي هذا الشثوب منك بمائة درهم. وأقام البينة علئ ذلك» 
وجحد المرتهن الآخر والثوب في أيديهما والراهن يجحد . 

قال أبو يوسف: لا يقضئ بالرهن لواحد منهماء ويرد الرهن علئ الراهن. 

وقال محمد: يقضئ بالرهن للمدعي؛ ويوضع علىئ يد [عدل]” فإذا 
قضئ الراهن نصيب المرتبن المدعي من الدين وتلك خمسون درهمًا أخذ 
الرهن» فإن هلك الغوب عنده هلك بنصيبه» وذلك خمسون إن كان فيه وفاء. 

وقيل: قول أبي حنيفة مع أبي يوسف[ق/ ١5١‏ أ]. 

وجه قول محمد: أنَّ هذا المرتبن المدعي أثبت الرهن بالبينة في حقة ولحق 
شريكه [ق/ ١68‏ ب] إلا أنَّ شريكه ينكر ذلك فيصح إنكاره في حقه لا في حق 
المدعي؛ لأنّه لا يقدر علئ إبطال حقه فيصح دعواه الكل في حق نفسه إن كان لا 
يصح في حق المنكرء فثبت الرهن في حق المدعي في حق الكلء وإذا كان كذلك 
لم يكن رهن المشاع فيصح. 

ووجه قول أبي يوسف: أنَّ دعواه الرهن في حق صاحبه لا تصح؛ لأنّه لا 
ولاية له عليه» فلو صح صح في حق نفسه. وفي حق نفسه لا يدعي الكلء؛ فكان 
مشاعًا فلا يمكن القضاء به» كما إذا كان المرجمن واحدًا والراهن اثنين» وقد 
قامت البينة عل أحدهما وحلف الآخر. 


)١(‏ ني ب: ثقة» والمثبت من أ. 





يه:..اضهب ب -ه حصر المسائل وقصر الدلائل/ج-؟ 

اله ار لان لكل واحد منهما علئ رجل ألف فارجبنا منةأزع اف" 
بذينهما وقضاهاء ثم قال أحد المرتهنين: إِنَّ المال الذي لنا علئ فلان بأطال 
والأرض في أيدينا تلجئة: وأنكر صاحبه. 

قال أبو يوسف: بطل الرهن. 

وقال محمد: لا يبطل ويبرأ من حصته؛ ذكره في رواية هشام؛ وهي 
كالمسألة الأولئ. 

مسألة :ولو أنَّ حربيًا مستأمنًا رهن رهنًا بدين عليه عند مسلم أو ذمي أو 
مستأمن في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب» وظهر المسلمون عليهم وأسروة» 
فعند أبي يوسف: يصير الرهن مملوكًا للمر تبن بدينه. 

وقال محمد: هو رهن بحاله يباع في دينه» فإن فضل من ثمنه شيء فهو 
للذي أسره؛ لأنَّ الأسر كالموت» والرهن لا يبطل بالموت؛ بل يباع ويقضي 
الدين منه والفضل للأسير؛ لأنَّهِ أقرب الناس إليه كأقرب الورثة للحر. 

وجه قول أبي يوسف: أنَّ المرتمن مستولٍ عليه» وسبق ذلك استيلاء الغزاة» 
فكان أولئ به بسبق يده إليه بخلاف مودعه ومستعيره؛ لأنهما أمينان له لا 
مستوليان عليه لأنفسهماء وعن أبي حنيفة روايتان. 


3111 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه ٠١©‏ هد 


مسأئة . وإذا اقتسم رب المال والمضارب الربح» وأخذ رب المال رأس 
ماله» ثم زاد رب المال له سدسًا فالقياس أن يجوز ور ورل]7 0 00 ا 
المضارب لو زاد لرب المال جاز» فكذلك إذا زاد له رب المال. 

وعند محمد: لا يجوز وهو استحسان؛ أن الكثا ا اا ااا 
عليه فائت فلا تصح الزيادة كما لو زاد في الثمن بعد هلاك المبيع» أو زاد الأجر 
بعد تمام العمل. 

وقال ني «الرقيات»: لا تجوز المضاربة بالفلوس عند أبي يوسف. وتجوز 
عند محمد وفي كتاب المضاربة: تجوز المضاربة بالفلوس ولم يحك خلافا. 

وروئ الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه للايجوز. 

وجه عدم الجواز: أنَّ الفلوس قد تكسر فتصير كالعروض. 

ووجه الجواز: أنهبا تخرج للحال رواج الأثمان فحكمها [حكمها]”". 

مسألة :ولو دفع إليه ألما مضاربة بالنصف يعمل فيه برأيه فعمل فيها وربح 
ألفَاء ثم أعطاه ألما أخرئ مضاربة بالثلث فعمل فيها برأيه فخلط خمسمائة من 
هذه الألف بالمضاربة الأولئ» ثم هلك منها ألف قال أبو يوسف: الهالك من 
ربح المال الأول. 

وقال محمد: الألف تبلك من ذلك كله بالحساب حتئئن يكون أربعة 


)١(‏ سقط من أء وا لمثبت من ب. 








جيهه:. مجستلبابلب د حصر المسائل وقصر الدلائل/+! 
أخماسه من المال الأول» وخمسه من المال الثاني» [قال]”': لأنّ الربح تببع 
للمال الأول» وليس بتبع للمال الثاني» فلا يمكن أن يصرف الهلاك في حق الماك 
الثاني إليه» فيجب صرفه إلئ الكل كما لو كان المال الثاني مدفوعا إلئ غيره. 

وجه قول أبي يوسف: أنَّ الألفين والخمسمائة كلها لواحد؛ والألف 
والخمسمائة أصل والألف تبع؛ فلو ورد الهلاك يصرف إلى التبع» ولو[لم 
يهلك]”"' شيء من ذلك؛ ولكن تصرف في الكل وربح ألما أخرئ» فخمس هذا 
الربح من المضاربة الثانية» وأربعة أخماسه من الأولئ بلا خلاف؛ لأنه مستفاد 
بها. 

مسألة : ولو كان دفع الألف الأخرئ إلئ رجل آخر بالثلث يعمل فيها برأيه 
فخلطا المالين لم يضمنا لإذنه. وإذا هلك شيء من ذلك هلك بالحصة بلا 
خلاف؛ أن الألْف الربح لا تكون تبعًا للمال الثاني في حق إنسان آخر. 

مسألة : وإذا استأجر رجلا عشرة أشهر بأجر معلوم يشتري له البر جازء فإ 
دفع إليه في المدة مالا مضاربة بالنصف فعمل وربح فيه فعند أبي يوسف: الماله 
كله لرب المالء وله الأجر المشروط. 

وقال محمد: له شرط المضاربة» ولا أجر له مادام يعمل بهذا المال» 
والإجارة لا تبطل بالإجماع. 
0ل 


وجه قول أبي يوسف: أنَّ رب المال دفع المال مضاربة إلئ من [يكون] 


)١(‏ زيادة من ب. 
)١(‏ في ب: هلك. والمثبت من أ. 
(7) سقط من بء والمثبت من أ. 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه وه ١١‏ جه 
منافعه مملوكة له» فلا يصح كما لو دفعه إلئ عبده ولا دين عليه» وهذا لأنّه 
ملكها بالاستئجار. 

مسأئة .ولا تتضمن المضاربة فسخ الإجارة؛ 6/3 ب]: لان الا" 
أقوئ. فإنها بيع وهو لازم» والمضاربة شركة» وهي توكيل» وهو غير لازم. 

ووجه قول محمد: أنبما كانا جعلا بدل منافع هذا العامل في هذه المدة ما 
سميا من الأجرء والآن جعلا بدلها نصف الربح» فيصح ذلك ويسقط الإجزاء 
لهذه المدة» وهو نظير ما لو دفع إليه غير المستأجر مالا مضاربة صحت علئ 
الشرط. وسقط أجره قدر مدة عمله للمضاربة. 

مسأئة :وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة علئ أنهما شريكان في الربح ولم 
يسم شيئًا جاز؛ لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية [ق/ ١57‏ أ] قال الله تعالئ: 
لمَهُمَ شُركَاء ف اَلُّْثِ 4: وكذا لو قال: علئ أنَّ للمضارب شركة في الربح. 

أمَا لو قال: على أن له شركاء فعند أي رسف طلز كلك ا ال ار 
الشركة. 

وعند محمد: لا يجوز لأن ]لد رك د 1د 0 اك ةا 

مسأئة :وإذا فسدت المضاربة فللمضارب إذا عمل أجر المثل» ولا يزاد 
علئ المشروط من حصة المضارب عند أبي يوسف. ولا أجر له إذا لم يبحصل 
فيه ربح عنده. 

وقال محمد: يجب ذلك بالعًا ما بلغ؛ لأنّه لا يمكن تقديره بنصف الربح؛ 


)١(‏ قال الأزهري: يقال: شريكٌ وأشراكءكما قالوا: يتيمٌ وأينام» ونصيرٌ وأنصارء والأغيراك أيضا 
جمع الشرك» وهو النصيب كما يقال: قسمٌ وأقسامٌ. «تهذيب اللغة» )17/1١(‏ . 





حصر المسائل وقصر الدلائل/< 
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باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه ١٠©‏ هد 


مسأئة ؛ وإذا كان البذر والعمل من أحدهماء والأرض والبقر من آخر 
جازت المزارعة عند أبي يوسف. وهو استئجار الأرض ببعض [ما يخرج]”"2 
ويكون البقر تبعًا للأرض» فيجوز كما يجوز جعله تبعًا للعامل. 

وعند محمد: لا يجوز؛ لأن منفعة البقر ليست من جنس منفعة اللأرض» 
فلم تصح تبعًا لها فبقي مقصودًا بنفسه» وصار استئجار البقر ببعض الخارج 
قصدًا وهو باطل؛ أن الشرع لم يرد به» بل ورد باستئجار الأرضن أو باستئجار 
العامل لا غير. 

مسألة : وإذا شرط الحصاد علئ المزارع فسدت المزارعة من أيهما كان 
البذر؛ لأنّه شرط عليه ماإليس من المزارعة لآن علا[ ا 0 ات 
يدرك]”"' الزرع؛ فإذا أدرك فالحصاد عليهما وكذا الدياس”” والتنقية والحمل 
إلئ منزل آخر. 

وعن أبي يوسف: أنَّه أجاز شرط الحصاد علئ المزارع» وبه أخذ مشايخ 
بلخ؛ لأنّه متعارف» فجاز كشرط صرف العمل علئ البائع. 

مسألة . وإذا تزوج امرأة علئ أن تزرع المرأة أرضًا بعينها للزوج هذه السنة 
(0) في ب: حتئل إذا أدرك» والمثبت من أ. 
() قال ابن الأثير: في حديث أم زرع «ودائسٌ ومنقٌ» الدّائس: هو الذي يدوس الطّعام ويدقّه 


بالفدّان ليخرج الحبّ من السنبل» وهو الدياسء وقلبت الواوياءً لكسرة الدّال. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟1/ )١5٠‏ . 








حصر المسائل وقصر الدلائل/ ج12 
علئ أنَّ الخارج بينهما نصفين» وشرط البذر عليها أو علئ الزوج »أو تزوجها 
على أن يزرع هو أرضها هذه ببذره أو ببذرهاء والخارج بينهما نصفان» فالكاحع 
جائز والمزارعة فاسدة؛ أنه تكاح شرط في مزارعة» ومزارعة شرطت في نكاح" 
ا 00 لكك لايبطل بالنشروط الفاسدة > والمراد000( 
بهاء فلو عمل العامل فيها وأخرجت زرعًا كثيرًا فالخارج كله [لصاحب] 
البذر وعليه أجر مثل الأرض أو العامل» ثم إن كان العمل من المرأة» فإن كان 
1 2 إن بوسف: نصف أجر مل الأرض [مهرها]”"فلسقط 002 
نصف أجر مثل الأرض وتؤدي النصف إليه. 

وعند محمد: لها الأقل من مهر مثلهاء ومن جميع أجر مثل الأرض حتئ 
لو كان الأجر أقل من مهر مثلها سقط عنها كل الأجر. 

ا الاو ابلشينازاحةا وهو منافع الأرض؛ وهي 
بذلت شيئين: نصف الخارج ومنافع بضعهاء والشيء قوبل بشيئين في العقود 
ينقسم علئ [قيمتهما]”'' فيقسم المنافع علئ قيمة الخارج» وعلئ قيمة منافع 
بضعهاء والخارج مجهول جهالة [متفاحشة]”*؛ لأنَّه لا يدري هل يخرج ركم 
يخرج؟ فيجهل المهر أيضًا جهالة فاحشة فتبطل التسمية ويجب مهر المثل. 

ووجه قول أبي يوسف: أنَّ الخارج وإن جهل» ولكن منافع البضع معلومة» 


)١(‏ قال الكاساي: التكاح لا تبطله الشروط الفاسدة بخلاف البيع» والفرق أن الفساد في باب البيع 
لمكان الرباء والربا لا يتحقق في النكاح فيبطل الشّرط» ويبقئ النكاح صحيحًا. 
«بدائع الصنائع» (؟/ /311) . 

(؟) في ب: لرب, والمثبت من أ. 

(7) في ب: مهر لهاء والمثبت من أ. 

(54)فيب: قيمتهاء والمثبت من أ. 

(5) في ب: فاحشة» والمثبت من أ. 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه ١١1١©‏ ه- 
والشيء متئ قوبل بمعلوم ومجهول انقسم عليهما نصفين؛ لأنّه لايمكن 
القسمة باعتبار قيمتهما لجهالة أحدهماء فيقسم نصفين لوجود الإضافة إليهما 
علئ السواء» كما إذا أوصىئ بثلث ماله لفلان وللفقراء» كان لفلان نصف هذا 
كذا هنا. 

ولو كان البذر من الزوج فلها مهر المثل بلا خلاف؛ لأنَّ الزوج جعل 
نصف الخارج بإزاء منافع [البضع]”'' ومنافع بدنهاء ونصف الخارج مجهول 
جهالة فاحشة» فجهل المسميل؛ فوجب مهر المثل بالعًا ما بلغ. 

وأما إذا كان الزوج هو العامل في أرضهاء فإن كان البذر منه فلها مهر 
المثل؛ لأنّه جعل نصف الخارج بإزاء منافع بضعها ومنافع أرضها وجهالته 
فاحشة فبطلت التسمية» ووجب مهر المثل. 

ولو كان البذر منها [ق/ ١517‏ ب] فعند أبي يوسف نصف أجر مثل عمل 
الزوج مهرهاء فيسقط عنها نصف الأجرء وعليها نصف الأجر. 

وعند محمد: لها الأقل من مهر مثلهاء ومن أجر مثل عمل الزوج» وللزوج 
عليها أجر مثله» فيتقاصان ويترادان الفضل لما مر. 


11111 


)١(‏ في ب: بضعهاء وا 3 عدت 6ه 





ين فهسببلببب-ده حصر الأسائل وقصر الدلائل/ ج71 


1 كناب الحجر 


مسألة :إذا بلغ غير رشيد» جاز تصرفه ما لم يحجر عند أبي يوسف. 

وَعَند محمد: لا يجوز تصرفه؛ لأنّ السفه علة الحجره فيثبت به حكمه: 

وجه قول أبي يوسف: أنَّ السفه علة استحقاق الحجر لا علة الانحجار؛ 
فيستحق به الحجر, لكن ما لم يحجر عليه القاضي لا ينحجرء والله أعلم. 


1111 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه-ل وه ١١‏ جه 


مسألة .وإذا وجد القتيل في دار امرأة في مصرء ليس من عشيرتها أحذء قال 
محمد: القسامة علن المرأة خمسين يمينا مكررة عليهاء والدية علئ عاقلتهاء 
وهو قول أبي يوسف الأول؛ لأن الدار لها وه ل آهل اد ااانا 
الدعوئ عليها خاصة حلفت. ش 

وقال أبو يوسف [ق/ ١57‏ أ] آخرًا: لا قسامة عليهاء والقسامة والدية عل 
عاقلتها؛ لأنَّ القسامة علئ أهل النصرة» وهي ليست من أهلهاء وليس كما إذا 
دعا عليها؛ لأا تكلك يمينا راكد وف 2ت 22 12007 

مسألة :وإذا حفر الرجل بئرّا علئ قارعة الطريق فوقع فيها رجلء» فتعلق 
بآخرء والآخر بآخرء فوقعوا جميعًاء ووقع بعضهم على بعضء وماتوا ولا 
يدرئ حال موتهم» ففي القياس -وهو قول محمد- دية الأول علئ الحافر» 
ودية الثاني علئ الأول المتعلق به» ودية الثالث علئ الثاني. 

وفي الاستحسان. ولم يتبين قائله -وقيل: إنه قول أبي يوسف- دية الأول 
أثلاث: عل حافر البئر الثلث» وعلئئ الأوسط الثلثء. والثلث هدرء ودية الثاني 
نصفان: نصفها علئ الأول» ونصفها هدرء ودية الثالث علئ الثاني بالاتفاق. 

وجه القياس: وهو أن دية الأول عدر لان أن تر ف ا اا 
وسببه أسبق» فيضاف إليه ما لم يتبين سبب آخرء وكذلك موت الثاني ظهر 
بسبب جر الأول» وموت الثالث ظهر بسبب جر الثاني» فهو علئ ذلك مالم 





حون هب لبلب جور امسائل وقصر الالائل/ج! 

وجه الاستحسان: وهو أنَّ الأسباب الثلاثة ظهرت في حق الأول» وي 
وقوعه؛ ووقوع الثاني والثالث عليه؛ وليس بعضها بأولئ من بعض؛ فيقسم 
أثلاثا: ثلثها علئ الحافر» وثلثها هدر؛ لأنَّه هو الذي جر الثاني علئ نفسه وثلثهلا 
علئ الثاني؛ لأنّه هو الذي جر الثالث علئ الواقع؛ وكذا الثاني ظهر في حقه 
سببان» فيجعل موته منهماء وهو وقوعه ووقوع الثالث عليه» فنصفها هدر؛ لأن» 
هو الذي جر الثالث إل نفسه. ونصفها علئل الأول؟؛ لآنه هو الذي جر وأماا 
موت الثالث. فلا يكون إلا من جهة واحدة» وهو جر الثاني فديته عليه. 


ات 





باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه ١٠٠١©‏ هد 


كتاب الوصايا 


مسألة :إذا أوصئ لرجل بخاتم وبفضة لآخر في عقد واحدء فلكل واحد 
منهما ما أوصىئئء فإن كانا في عقدين» فعند أبي يوسف هو كذلك. 

وعند محمد: الخاتم للذي أوصئ له به» والفص بينهما نصفين» قاله في 
الزيادات» وكذا أوصئ لرجل بدار وبيئًا منها لآخرء وبجارية لإنسان» وبما في 
بطنها لآخر وبالتمر لرجلء وبقوصرته”'' لآخرء وبالنخلة لإنسان» وبتمرتها 
لآخر. 

وجه قول أبي يوسف: أن الفص كان يدخل ني وصاته للأول دلالة» وقد 
جعلها للثاني فضّاء فبطلت به الدلالة. 

وجه قول محمد: أنَّ تسمية الخاتم تسمية للفصء وقد جعله للثان من غير 
رجوع عن الأول» فاجتمعت فيه وصيتان لاثنين» فيشتركان فيه. 

مسألة :ولو كان أوصئ بشيء لإنسان» ثم جحد تلك الوصية» فهو رجوع» 
قاله في «الأصل»”"'» وقال في «الجامع الكثين» :![الديكون رع" 


4 5 )0( ع 5 3 
وقد روئ أبو المعلول بن منصور عن أبي يوسف أنه رجوعء ورواه عن 


)١(‏ قال الأزهري: قال اللّيث: القوصرة: وعاءٌ من قصب للتّمر وبعضهم يخففها. 
ثعلب عن ابن الأعرابي: العرب تكني عن المرأة بالقارورة والقوصرة. 
«تبذيب اللغة» (//35801) . 

(7) انظر «المبسوط» (371//17) : 

(9) في ب: ليس برجوع؛ والمثبت من أ. 

(4) كذا في أ» ب: أبو المعلئ بن منصورء وهو خطأء وصوابه المعليء أو أبو يعلئ» وهو المعلئ 
ابن منصور الرازيٌء أبو يعلن: من رجال الحديثء» المصنفين فيه» ثقة نبيل» من أصحاب- 





<صر اأسائل وقصر الدلائل/ ج؟ 
محمد أنه ليس برجوع. 

وجه رواية الرجوع: أن الوصية تحتمل الرد والنقضء فصار الجحود 
رجوعا كجحود [التوكيل]”'' عزل» وجحود المتبايعين إقالة . 

3 رراية البقَاء: أن الوصية تمليك بعد الموت» فيحمل قوله: لم 800291 
علئ معني أني لم أملكه إياه» فكان صادقًاء فلم يكن راجعًا”” . 

مسألة :وإذا أوصئ لبني فلان وفلان أبو أولاد. وهم ذكور وإناث؛ فعنند 
أبي يوسف: الوصية للذكور منهم لا غير؛ لذن البنين اسم جمع الابن؛ واسمم 
الابن لا يقع عل البنت. 

وقال محمد: يتناؤل الكل؛ لأنَّ البنات إذا اختلطن بالبنين موا بنين) 
سر الكحوات» قال الله تعالن: «مَإدكاا إحوه رتعَالا وا 


-أبي يوسف ومحمد بن الحسن» صاحبي أبي حنيفة» حدث عنهما وعن غيرهماء وأخذعنه 
كثيرون» وطلب للقضاء غير مرة فأبئ. 

قال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع وصنف. 

وقال أبو داود: كان أحمد بن حنبل لا يروي عنه» للرأي» أصله من الري» سكن بغداد. 

من كتبه «النوادر» و«الأمالي» كلاهما في الفقه. توفي سنة ١١‏ هجرية.«الأعلام» (/1171/1) . 
)١(‏ في ب: الوكيل» والمثبت من أ. 
(1) قال الزيلعي: قيل: ما ذكر في المبسوط محمولٌ علئ أن الرجوع كان في حضرة الموصئ له؛ 
وما ذكر في الجامع محمولٌ علئ أن الرجوع في غيبته. 

ومنهم من قال ما ذكر في الجامع قول محمَّدٍ يدنه وماذكر في المبسوط قول أبي يوسف 
كله وصاحب الهداية منهم؛ وهو الصّحيح لأبي يوسف يه أن الجحود نفيْ في الماضي 
والحال فكان أقوئ من الرجوع؛ إذ هو نفيٌ في الحال فقطء فكان أولئ أن يكون رجوعًا؛ 
ولهذا كان جحود التوكيل عزلاء وجحود المتبايعين البيع إقالة. 

ولمحمَّدٍ - رحمه الله تعالئ - أن الجحود نف في الماضي» والانتفاء في الحال ضرورة ذلك 
«#تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (”/ ا . 4 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه ١١©‏ هد 
[النساء:1177]» وقول أبي حنيفة مضطرب”"'. 

مسأئة :ولو أوصئ لمواليه» وله موالي أب [ق/ ١58‏ ب]» وقد مات أبوه؛ 
وورث [ولاءهم]”"» فعند أبي يوسف: الثلث لهم؛ لأنهم مواليه حكمًا. 

وقال محمد: لاا شيء لهم؛ لأنه لم يعتقهم» فلم يكونوا مواليه حقيقة» ذكره 
في «الجامع الكبير». 

مسألة . وإذا كان لرجل ثلاثة بنين أوصئ لرجل بمثل نصيب أحدهم» 
وبثلث ماله لآخر فأجازواء فالفريضة من ستة: لصاحب الثلث اثنان» وللموصئل 
له بمثل نصيب أحدهم واحدء ولكل واحد من البنين سهم؛ لأنهم لما أجازوا 
وجب تنفيذ الكل» والثلث سهمان من ستة» ونصيب أحدهم واحد من ثلاثة» 
فإذا زيد على ثلاثة» [فصاروا]” "' واحدًا من أربعة» فصار علئ ما قلنا. 

وإن لم يجيزوا فالثلث بينهم أثلانًا عند أبي يوسف؛ لأنَ في الإجازة كان 
لصاحب الثلث من الكل سهمانء وللآخر سهم» فصار في الثلث كذلك. 

وقال محمد: الثلث بينهم عل خمسة: لصاحب الثلث ثلاثة» ولصاحب 
النصيب سهمان؛ لأن صاحب الثلث مع البنين يكون له الثلث. والباقي بين 


)١(‏ قال ابن مازة ينه : بعض مشايخنا علئ أن في المسألة روايتين عن أبي حنيفة» وبعضهم وفق 
بين الروايتين» فقال: ما روي أنه يدخل فيه البنون والبنات مجعول علئئ ما إذا كان فلان أيا 
قبيلة» كبني تميم» وماروي أنه لا يدخل فيه البنات» مجعول علئ ما إذا كانوا بني أب 
يحصون. وقد أشار في التعليل إلى ما قلناء حيث قال: لا يحسن أن يقال: هذه المرأة من بني 
فلان» وهذا إنما يستقيم فيما إذا كانوا بني أب يحصون صح ذلكء فإنه يستقيم أن يقال: هذه 
المرأة من بني تميم» ونحوه. 
«المحيط البرهاني» (5/ )١155‏ . 

(0) ني ب: ولاوهء وا - لمنت ا 

(*) في ب: صارء وا 2 لحنت دن 





حصر المسائل وقصر الدلائل/ج؟" 
البنين أثلاناء وذلك يخرج من تسعة؛ له ثلاثة» ولكل ابن سهمان» وصاحبه 
النصيب له» كنصيب أحدهم. وهو سهمان. فإذا كان [لذلك ثلاثة» ولهذاا 
سهمان]''. فإذا اجتمع حقهما ني الثلث كان أخماسًا علئ هذا. 

مسألة :وإذا قال الرجل: أوصيت للمسجدء قال أبو يوسف: هي باطلة إلا 
ل ل انشى] علئ المسجد؛ لأنَ المسجد[ق/ ٠54‏ أ] ليس بأهل [الللك 
والوصية تمليك» وذكر النفقة عليه بمنزلة الوقف عل مصالحه. 

وقال محمد: يصح ذكره في رواية هشام؛ لأنّه يحمل علئ الأمر بالصرف 
إلئ مصالحه تصحيحًا لكلامه. 

مسألة :ولو أوصئ بثلث ماله في سبيل الله» قال أبو يوسف: سبيل الله هو 
الغزو؛ لأنّه هو المتفاهم عند الإطلاق؛ وإليه ينصرف قوله تعالئ فيآية 
الصدقات: #وَف سبل أله 4[التربة:10]. 

وقال محمد: لو أعطئ الوصي حابًا منقطعّاء جاز؛ لأنّه من سبيل الله 
0 كل مل انتهفى ستبيل الله“فارادت امرأته أن تحج عليهاء فسأل 
زوجها عن ذلك رسول الله يل فقال: «الحج عدي 7 

مسألة .ولو قال الوصي: أديت خراج الصبي» أو قال::أبق على وذ 
إنسان من مسيرة سفر» فأديت جعله صدق عند أبي يوسف من غير بينة؛ لأنّه 
أمين» وهو من حوائج الصبي» فيصدق فيه» كما في نفقته. ونفقة عبيده. 

وقال محمد: لا يصدق إلا ببينة» والمسألة في «الجامع الكبير»؛ يا 
)١(‏ في ب: تقديم وتأخيرء والمثبت من أ. 


(١؟)‏ سقط من بء والمثبت من أ. 


1 اك 


باب قول أبي يوسف على خلاف قول محمد ولا قول لأبي حنيفة فيه © هه 
يكون أو لا يكون. ولا غلبة ولا ظهورء فلا يصدق إلا بحجة» كما إذا قال: قضئل 
القاضي في ماله [بنفقة]”'' ذي رحم محرم منهء فأديتها. 

وقلنا: ذاك ليس من حوائجه؛ وهذا منهاء والله أعلم. 
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)١(‏ في ب:في نفقة» والمثبت من أ. 








© ١٠٠1ه-‏ <صر اأسائل وقصر الدلائل /ج" 


كناب الفرائض للخنثى 





مسألة :قال الشعبي'': يرث الخنثشئ المشكل نصف نصيب الذكر؛ 
ونصف نصيب الأنث؛ فإذا مات رجلء وترك ابنّا وولدًا خنثي» فعند أبي يوسف 
علئ قياس قول الشعبي أن يجعل المال بينهما علئ سبعة أسهم للخنثئ ثلاثة 
أسهم» وللابن المعروف أربعة أسهم؛ لأن نصف نصيب البنت ونصف نصيب 
الابن ثلاثة أرباع نصيب الابن» فجعل كل ربع سهمّاء فيصير ثلاثة أسهم؛ 
وللابن نصيب ابن كامل أربعة أسهم. وجملته سبعة أسهم. 

وقال محمد: علئ قياس قول الشعبي: أن يقسم المال بينهم على اثني عشر 
04 0 للجدئ؛ وسبعة للابن المعروف؛ لأنَّ الخنشئ لو كان 53 || 
نصف المالء ولو كان أنشئ كان له [الثلث]”'"» فيكون له نصف النصف» 
ونصف الثلثء والباقي [للأخ]”"» فيحتاج إل حساب له نصف ولنصفه نصف 
َلك [ولئلئة]"" نصفء وأقل ذلك اثنا عشر نصفها ستة» وثلئها أربعة ول 
نصف ستة؛ وذلك ثلاثة» ونصف أربعة» وذلك اثنان» فيكون له خمسة:؛ والباقي 
للآخرء وذلك سبعة. والله أعلم بالصواب. 

د 
00 
(؟) في ب: ثلث المالء والمثبت من أ. 


() في ب: للآخر والمثبت من أ. 
(5) في ب: وثلثه» والمثبت من أ. 
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